
الحقوق و جامعة مولود معمري تيزي وزو كلية 

ةالسياسيعلوم ال

د.م.ام لنظ–قسم الحقوق 

تحصیل اشتراكات الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري

القانون مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في 

قانون التنمیة الإجتماعیة:تخصص

:تحت إشراف الأستاذ:من إعداد الطالبين

ا:أإیبراه سماعیل:1 علي موزاوي                                                                         

یوبة حمدوس:2

تشكیل لجنة المناقشة

الصفةالرتبة العلمیةالجامعةالأستاذالرقم
رئیسةأة محاضرةأستادتیزي وزوفتحي وردیة1
مشرفا ومقرراأستادة مساعدة أتیزي وزوموزاوي اعلي2
  ممتحنة  أأستادة مساعدة تیزي وزوعشایبو سامیرة3

2015/2016:السنة الجامعیة





كلمة شكر

الحمد الله على إحسانه و الشكر له على توفیقه و نشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك 

نشهد أن سیدنا محمد عبده و رسوله الداعي إلى رضوانه صل االله له تعظیما لشأنه و 

.علیه و على آله أجمعین

بعد شكر االله تعالى على تیسیره لنا لإتمام هذا البحث المتواضع نتقدم بجزیل الشكر إلى 

لقبولبه تأطیر هذا البحث شرفنا بإشرافه الأستاذ موزاوي عليالوالدین العزیزین، و إلى من

.شكرا على توجیهاته و توصیاته التي ساهمت في إتمام و إستكمال هذا العمل

، كما قوق، وكامل أسرة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بتیزي وزوإلى كل أساتذة قسم الح

نتوجه بخالص شكرنا و تقدیرنا إلى كل من ساعدنا من قریب أو من بعید على إنجاز هذا 

.حثالب

و أخیرا ندعوا االله جل جلاله أن یمتعكم بالصحة و العافیة و أن یمنحكم الجزاء الأوفى 

جزاء لما تقدمون من جهد في سبیل العلم و قد صدق رسول االله صل االله علیه و سلم في 

...".إن مما يلحق المؤمن من عمله و حسناته بعد موته علما علمه، و نشره" قوله 



  الإهداء

بسم االله الرحمان الرحیم

دراك عونه عقول العارفین والكمال الذي قصرت عن ثنائه السنة الواصفین و إ الحمد الله الذي عجزت عن

.القدرة التي و جلت من رهبتها قلوب الخائفین و العظمة التي عنت لعزتها وجوه الطائعین و الحالفین 

و  لرسل مبشرین ومنذرین رحمة االله للعالمین المرسلینرسل اأ حد من العالمین وأوالعلم الذي لم یدركه 

ن یقدرني على أ له و صحبه ومن ولاه الى یوم الدین الذي اوصانا بطاعة الوالدین وارجوا من االلهأ على

.طاعة الامین

ه إلي أمي العزیزة حفضها االله ورعاها وإلي روح والدي أسكنه االله فسیح جنانهي هذهدي ثمرة جهدأ و

وأخص بالذكر نكموش ,لحقوقستاذة كلیة اكلأ خربآو أسلوب بألجزیل لمن قدم لي ید العون الشكر ا

  "  طةوغر ی

زینب وفاطمة ،وحسن وحسنة ،وخوتة ،والأخ الكبیر محمد وسید أحمد والطیب :خواتيأخوتي و إالى "

ولحسن والأخت عائشة وفاطمة الزهراء وموسي  

.كل واحد بإسمهقارب هل و الأوكل الأ

حببتهم في أكثر من أجمل و أو  ،قدار و شاركوني ذكریات لا تكرر و لا تستعار لأالى من عرفتني بهم ا

وغیرهم من وعیسي وتوفیق والشیخ ،الهاشميعبد االله:أصدقائي  االله

.حباب و رفقاء الدرب دون استثناءصدقاء و الأكل الأ

المزید من متمنیا له"حمدوس یوبه "ة هذه المذكر  زانجإ معي فيمیلي وصدیقي الذي كان و ز 

.النجاحات

  حالى كل من رافقني في درب الدراسة وذاق معي طعم النجا

یلسماع



  الإهداء
إعترافا بالفضل الجمیل وامتثالا لقولھ عز وجل :إلي أمي 

)وبالوالدین إحسانا (

الأقدار أن یكون عند نیت أن یكون الیوم معنا ولكن شاءتإلي أبي العزیز الذي لطالما تم
.ربھ معززا ومرضیا علیھ رحمھ الله 

ن ویرتاح من شبح ما إلي ارض الوطوإلي إخوتي كریم ، الذي اتمني یوما ما أن یعود یوما 
منھا لسنوات وإلي اخي إلیاس الذي احبھ وأتمني لھ النجاح في حیاتھ التي عانالغربة 

.وإالي أخواتي نصیرة ،فضیلة ودلیلة ورزیقة الواتي أحبھن حفظھن الله 

وإلي خطیبتي سلیا التي إخترتھا رفیقة دربي ھي وعائلتھا حفظھم الله وإلي كل أصدقائي 
الأعزاء بصفة عامة دون أن أنسي زملائي في الدراسة محمد خدیر ننور رابیا ومالكي 

.إسماعیل وعربوش ولید وغیرھم 

صبره وإلي صدیقي إیبراه سماعیل الذي كان بمثابة الأخ لي وأشكره جزیل الشكر علي
.معي وأتمني لھ النجاح سواءا في حیاتھ المھنیة او العائلیة 

قف للمعلم وفیھ (معلمي وأساتذتي ، تأكیدا لقول الشاعر :إلي من أنار دربي وفي الأخیر 
)التبجیل كاد المعلم أن یكون رسولا 

یوبة حمدوس
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:مقدمة

ت ھیئات الضمان الإجتماعي،ومند الإستقلال حیز كبیرا من إنشغالات الدولة ذأخ

بالدولھ بالإھتمام بصنادیق دأ،في توجیھ سیاستھا الاجتماعیةأدواتھاباعتبارھا أداة من 

ورقابتھا وتأثر ذالك الضمان الإجتماعي وتحدید وضعھا القانوني وألیات تسییرھا وتمویلھا 

بالخیارات السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة ،حیث منح لھذه المؤسسات في عھد الإقتصاد 

القانونیةطبیعةالموجھ طابع مؤسسات عمومیة ذات طابع إداري ، لكن سرعان ما تغیرت ال

ومیة ذات تسییر فأصبحت مؤسسات عم1988مع بدایة الإنفتاح الإقتصادي والسیاسي سنة 

حیث وضع ھیئات 1المتعلق بتوجیھ المؤسسات الإقتصادیة88/01خاص بموجب القانون

علي أن ھیئات 2منھ49الضمان الإجتماعي ، في إطار قانون خاص بحیث تنص المادة 

.ي مؤسسات عمومیة ذات تسیر خاص الضمان الإجتماع

المتضمن الوضع  1992جانفي  14المؤرخ في  07- 92م رقلمرسوموبظھور ا

منھ على مایلي 2نصت المادة 3و المالي للضمان الاجتماعيالإداريالقانوني والتنظیم 

ھذا المرسوم و القوانین و التنظیمات الساریة الصنادیق التي تتولى تسیر لإحكامتخضع "

المخاطر المنصوص علیھا في القوانین الضمان الاجتماعي، وتتمتع بالشخصیة المعنویة 

للتشریع التجاري وكذا القوانین و الآخرینوالاستقلال المالي وتخضع في علاقتھا مع 

لھذه الطبیعة الخاصة التي ومنھ نظرا"ام ھذا المرسومالتنظیمات الساریة المفعول و لأحك

تمیزت بھا ھیئات الضمان الإجتماعي ، إضفي المشرع الجزائري علیھا طابع المرفق العام 

دون أن تتولي الدولھ تسییرھا ودون منحھم صفة المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري 

.التي تتمتع بصلاحیات القوة العمومیة 

1
متعلق المتعلق بستقلالیة المؤسسات 88/01القانون -

السلف الذكر88/01من القانون 49لمادة ا-2
،یتضمن الوضع القانوني لصنادیق الضمان الإجتماعي والتنضیم الإداري 1992ینایر /04المؤرخ في 92/07المرسوم التنفیذي رقم -3

2005فبرایر 06المؤرخ في 05/69معدل ومتمم بالمرسوم التنفیدي رقم 1992ینایر 08صادرة في 02والمالي للضمان الإجتماعي ، ج ر عدد 
2005فبرایر 09صادرة بتاریخ 11عمال الصحیة والإجتماعیة لھیئات الضمان الإجتماعي ،ج ر عدد ،المحدد للأشكال الأ
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حق الحمایة الاجتماعیة وتدعیما لھا من الأخطار المختلفة فقد، صدرت وتكریسا ل

التي تحدد الأخطار التي یغطیھا التشریعیة والتنظیمیة  مجموعة من النصوص، القانونیة 

الضمان الإجتماعي وشروط الاستفادة منھ وكذلك فیما یتعلق بالاشتراكات أصبحت العلاقة 

عي، المؤمن لھم إجتماعیا من جھة، وصندوق الضمان محددة بین الصندوق الضمان الاجتما

.الاجتماعي و المكلفین من جھة أخرى 

ولعل القانون الذي یشكل العمود الفقري للضمان الإجتماعي في الجزائر ھو القانون 

1المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة المعدل والمتمم 1983جویلیة 02المؤرخ في 83/11رقم 

المشمولة بتغطیة الضمان الاجتماعي وھي التأمین على الأخطارحیث نص على أھم 

 83/13م ى الوفاة، وصدر أیضا القانون رقالمرض و التأمین على العجز و التأمین عل

2المتعلق بحوادث العمل و الامراض المھینة المعدل والمتمم1983جویلیة 02المؤرخ في 

كلفین في مجال الضمان الاجتماعي المعدل المتعلق بإلتزامات الم83/11ن و كذلك القانو

المتعلق بالمنازعات في 1983جویلیة 02المؤرخ في 83/15، وكذلك القانون رقم3والمتمم

4.مجال الضمان الاجتماعي المعدل و المتمم

من التسھیلات التي تضمنھ قوانین الضمان قد اتت ھذه النصوص القانونیة بالكثیرو

والتعدیلات التي طرأت علیھا، لاسیما فیما یتعلق بالشروط  1983سنة  الصادرةالاجتماعي  

والعلاقة بین ھذه الأجیرة من ھیئات الضمان الاجتماعي، نالمستفیدیالواجب توفرھا في 

فإن والمكلفین بالإضافة إلي الطابع الإجتماعي الذي یتصف بھ قانون الضمان الإجتماعي

المطروحة الإشكالاتمعالجة  إلىكثیر من الحالات صدور مثل ھذا التشریعات ادى في ال

1
،معدل 1983لیو یو03الصادرة بتاریخ 28متعلق بالتأمینات الإجتماعیة  ج ر عدد 1983یولیو 02المؤرخ في 83/11القانون  رقم -

2011یولیو 08الصادرة بتاریخ 32ر،عدد ج2011یولیو 05المؤرخ في 83/11ومتمم بالقانون
2

96/19معدل ومتمم بالأمر رقم 28متعلق بحوادث العمل والأمراض المھنیة ،ج ر، عدد 1983یولیو 02مؤرخ في 83/13القانون رقم -

1996یولیو 07،الصادرة بتاریخ 1996یولیو 06المؤرخ في 
3

03صادرة بتاریخ 28متعلق بإلتزامات المكلفین في مجال الضمان الإجتماعي ج ر ، عدد 1983یولیو02مؤرخ في 84/14القانون رقم -

2004نوفمبر 13صادرة بتاریخ 72،ح رعدد ،2004نوفمبر 10المؤرخ في 04/17معدل ومتمم بالقانون رقم 1983یولیو 
4

یولیو 03الصادرة بتاریخ 28لضمان الإجتماعي ، ج ر عدد متعلق بالمنازعات في مجال ا،1983یولیو 02مؤرخ في 83/15ن القانو-

نوفمبر 11المؤرخ في 99/10،معدل ومتمم بالقانون رقم 1983
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لكنھ عجز عن حل بعض منھا لغموض ونقص النصوص القانونیة، الأمر الذي دفع بالمشرع 

.بالضمان الاجتماعيالمتعلقةبالتدخل في كل مرة لتعدیل النصوص القانونیة 

م المرسو من 08ھیئات الضمان الاجتماعي بمھام عدة طبقا لنص المادة ومن مھام 

:والتي من أھمھا92/07

تسیر الأداءات العینیة و النقدیة للتأمینات الإجتماعیة و حوادث العمل و الأمراض •

المھنیة 

تسیر الأداءات العائلیة •

ضمان التحصیل و المراقبة و منازعات تحصیل الإشتراكات المخصصة، لتمویل •

.الأداءات

ن المشرع التأمینیة وتقدیم أداءات شاملة للأخطار المؤمن علیھا فإولإنجاح العملیة

.وضع تدابیر من أجل تمویل ھذه الصنادیق لتحقیق غایتھا 

و تعد الإشتراكات المصدر المعتمد قانونا، لتمویل الضمان الإجتماعي، ولقد إختلفت 

والعضنوع من الأجر المؤجلحیث یعتبرھا البعضن في ماھیة ھذه الاشتراكات، القوانی

.أنھا ضریبة من نوع خاص ام رسم مفروض على الأجورالأخر 

ولما كان تحصیل إشتركات الضمان الإجتماعي إحدى الإنشغالات الرئیسة و الدائمة 

لھیئات الضمان الإجتماعي لأنھا المورد الوحید لضمان الأداءات التي تقدمھا للمؤمنین 

وعاطلین عن العمل بصفة إضطراریة و العاطلین عن العمل  بسب إجتماعیا من المتعاقدین

المرض أو حوادث العمل او الامراض المھنیة وكذا ذوي الحقوق ومنھ فنجاح العملیة 

سدادھا لذلك حرص المشرع على توفیر الضمانات  يالتأمینیة یتوقف على الإنتضام ف

من ھیئات الضمان الاجتماعي في الكافیة و الإجراءات التي تضمن أداھا وعلیھ كان لابد

.البحث في الطرق كفیلة بتحصیل ھذه الإشتركات
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ولھذا سعت الدولة جاھدة على وضع قواعد أكثر صرامة لتحصیل اشتراكات الضمان 

الإجتماعي، وكان آخر نص قانوني صدر بشأن تحصیل الإشتركات ھو المرسوم 

المتضمن إنشاء الصندوق الوطني ، 2006أكتوبر 19المؤرخ في 2006/370التنفیذي

النصوص المنظمة لسد الثغرات الواردة سابقا في1لتحصیل اشتراكات الضمان الاجتماعي،

.للاشتراكات وطبیعتھا ونسبھا وكذا التزامات المكلفین بھذا الشأن

في الجزائر واعتبار الإشتراكات المورد الأساسي لتمویل نظام الضمان الإجتماعي

عن الأحكام المنظمة لعملیة تمویل الضمان الإجتماعي وألیات تحصیل فإننا نتشاءل

الإشتراكات ؟

یة الإطار سم دراستنا إلي فصلین ،نتناول بداوللإجابة عن ھده الإشكالیة فإننا نق

ثم نبحث في طرق وألیات )الفصل الأول(القانوني لتحصیل إشتراكات الضمان الإجتماعي 

.)الفصل الأول(عزز قوة ودور ھذه الصنادیقتحصیل ھذه الإشتراكات بما ی

1
ت الضمان الإجتماعي ،یتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتحصیل إشتراكا2006أكتوبر 19مؤرخ في 370/2006مرسوم تنفیذي رقم -

.2006أكتوبر 28ادرة بتاریخالص67،وتنظیمھ وسیره ، ج ر عدد 
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:لالفصل الأو

الاطار القانوني لتحصیل اشتراكات الضمان الاجتماعي

تعني فكرة الإشتراكات الإجتماعیة مساھمة كل مؤمن إجتماعي في تمویل الضمان 

و تعتبر الإشتراكات الركیزة الأساسیة 1لتكفل بتغطیة الأخطار المومن علیھاالإجتماعي قبل ا

العمال أرباب العمل ولإرادات نظام الضمان الإجتماعي في الجزائر ،بدفع مختلف

إشتراكاتھم لدى مختلف صنادیق الضمان الإجتماعي ،و بالرجوع  إلى فكرة الإشتراكات نجد 

الإنشغالات أن المشرع الجزائري لم یقم بتعریفھا ،وتشكل تحصیل الإشتراكات إحدى 

تیة و الدائمة لھیئات الضمان الإجتماعي كونھا المورد الوحید لضمان الأداءاالرئیس

بصفة إضطراریة أو ا للمؤمنین إجتماعیا من متقاعدین و عاطلین عن العمل المقدمة یومی

بسبب المرض أو حوادث العمل و الأمراض المھنیة وذوي الحقوق ،وعلى إعتبار أن ھیئات 

الضمان الإجتماعي تعد ھیئات عامة ذات تسییر خاص قد خول لھا القانون بعض الإمتیازات 

، لضمان إستمراریة المرفق و 2ى الخدمة التي تقوم بھابفرض تحصیل الإشتراكات بالنظر إل

یة و سیره العادي،و كما یستند نظام تحصیل الإشتراكات أساسا إلى النصوص التشریع

المتعلق بإلتزامات المكلفین في مجال الضمان الإجتماعي 14-83التنظیمیة لاسیما القانون 

ن القانوني لإشتراكات الضماعلى الطابع )المبحث الأول(وفي ھذا نسلط الضوء في 

حصیل سنتطرق إلى الجھاز المكلف بت)المبحث الثاني(،أما الإجتماعي في القانون الجزائري

.إشتراكات الضمان الإجتماعي 

1
ھواریة ،الحمایة الإجتماعیة في الجزائر ،مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر ،تخصص تسییر المالیة العامة بن دھمة -

.107ص 2014،جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان 
2

فتاحین فتیحة ،النظام القانوني لھیئات الضمان الإجتماعي ،مذكرة ماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه ،تخصص الدولة -
.97،ص 2015كلیة الحقوق ،1سسات العمومیة،جامعة الجزائر و المؤ
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:المبحث الأول

الطابع القانوني لإشتراكات الضمان الإجتماعي في القانون الجزائري

زائري إشتراكات الضمان الإجتماعي بعدة ضمانات نظرا للطبیعة أفرد المشرع الج

دفعھا ضمن الآجال المحددة قانونا الخاصة التي تتمیز بھا ھذه الأخیرة وھو ما یبرز إلزامیة

بحق الأولویة في تحصیلھا إذ تأتي بعد الأجور و مستحقات الضرائب كما حیث جعلھا تمتاز 

حدد أیضا الأشخاص الذین یتعین علیھم دفع ھذه الإشتراكات سواء تعلق الأمر بالعمال 

الأجراء حسب الجدول المحدد قانونا لتوزیع دفع الإشتراكات بین المستخدم و الدولة ثم فئة 

.اء بدفع ھذه المستحقات المشبھین بالأجراء و غیر الأجر

:المطلب الأول 

دفع إشتراكات الضمان الإجتماعيو أولویةإلزامیة

تعتبر إشتراكات الضمان الإجتماعي من النظام العام ،على غرار باقي مستحقات 

الضمان الإجتماعي وھي إجباریة الدفع و ذلك نظرا للدور الذي تلعبھ في تمویل مختلف 

(الإجتماعيونة في مجال الضمانالأداءات المستحقة في حالة الإصابة بالمخاطر المضم

.)الفرع الثاني(1ق الإمتیاز و الأولویة عن باقي أموال المدینو كما تمتاز بح)الفرع الأول

:الفرع الأول

للعمال الأجراءالضمان الإجتماعي  إجباریة دفع إشتراكات

الإجتماعي إلتزام یقع على صاحب العمل وذلك بإقتطاع إن دفع إشتراكات الضمان 

14-83من القانون رقم 18و17الإشتراك من أجر العامل وھذا ما نصت علیھ المادتین 

:لتزامات المكلفین في مجال الضمان الإجتماعي و ذلك كما یلي المتعلق بإ

1
أھاب كنزة ،تحصیل الإشتراكات  في مجال الضمان الإجتماعي ،مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في القانون -

.21،ص 2014،تخصص القانون الإجتماعي ،جامعة ملود معمري تیزي وزو ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 
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ي مجال المتعلق بإلتزامات المكلفین ف14-83من القانون رقم 17نصت المادة 

یقع دفع إشتراكات الضمان الإجتماعي على ذمة صاحب (الضمان الإجتماعي على أنھ 

یتعین على صاحب العمل أن ":من نفس القانون على أنھ 18وكما نصت المادة 1)العمل 

یقتطع عند دفع كل أجر أیا كان شكلھ أو طبیعتھ القسط المستحق على العامل ،ولا یجوز 

.2"ھذا الإقتطاع للعامل أن یعترض على

المادتین فإن صاحب العمل یلتزم بدفع الإشتراكات المستحقة فمن خلال ھاتین

للضمان الإجتماعي بقسطیھا قسط رب العمل وقسط العامل و یتم الدفع بصفة موحدة 

السالف الذكر و التي جاء فیھا  83/14من القانون رقم 21/01للقسطین و ھذا وفقا للمادة 

تكون إشتراكات الضمان الإجتماعي محل دفع واحد یؤدیھ صاحب العمل لھیئة "على أنھ 

.3"الضمان الإجتماعي الذي ھو تابع لھا إقلیمیا 

ولا یجوز القسط المخصص وتجدر الإشارة أن رب العمل یقتطع من أجر العامل ،

وللإستفادة لھذا الأخیر الإعتراض على ھذا الإقتطاع و على إشتراكات الضمان الإجتماعي ،

من الأداءات التي یوفرھا الضمان الإجتماعي ،والمتمثلة في الأداءات اجتماعیاالمؤمنین لھم 

العینیة و النقدیة في حالة إصابتھم بالأخطار المغطاة و المضمونة من قبلھ یتعین علیھم 

.في تمویل ھذا القطاع عن طریق الإشتراكات التي یدفعونھاالمساھمة 

الإشتراكات إجباریة الدفع لكونھا من النظام العام فكل إتفاق یخالف ذلك یكون إذ تعد ھذه 

باطلا وعدیم الأثر،لذلك عمل المشرع على تقریر بعض الضمانات التي تكفل تحصیلھا في 

)2(.آجالھا القانونیة 

1
متضمن إلتزامات المكلفین في مجال الضمان الإجتماعي و 02/07/1983مؤرخ في 14-83ون من القان17المادة -

.2004-11-10المؤرخ في 17-04المتمم بالقانون رقم 
2

.متضمن إلتزامات المكلفین في مجال الضمان الإجتماعي 02/07/1983مؤرخ في  14- 83قم من القانون ر18المادة -

3
.السالف الذكر14-83من القانون 1-21المادة -
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:الثانيالفرع 

لتحصیل إشتراكات الضمان الإجتماعيحق الإمتیاز والأولویة 

أھمیة إشتراكات الضمان الإجتماعي في التمویل جعل المشرع یمنع لھا بعض إن 

لأولویة ،إذ تمتاز ھذه المزایا و الضمانات التي تكفل تحصیلھا ألا وھي حق الإمتیاز و ا

الإشتراكات بالأولویة من تاریخ حول إستحقاق الدین كما تتمتع أیضا بحق الإمتیاز على 

سواءا كانت أموال منقولة أو عقاریة إذ یتم إستفادھا مباشرة بعد )المكلف(أموال المدین 

للقواعد العامة و بالرجوع 1الأجور والمبالغ المستحقة للخزینة العمومیة أي دیون الضرائب 

نجد أن المشرع الجزائري حدد حق الإمتیاز على أنھ أولویة یقررھا القانون لدین معین مع 

مراعاة منھ لصفتھ و مرتبتھ وبالنظر لھذه الحمایة القانونیة التي تتمتع بھا مستحقات الضمان 

جراءات الإجتماعي منح القانون لھیئة الضمان الإجتماعي حق اللجوء إلى عدة وسائل و إ

لحمایة حقوقھا من أي إجراء یمكن أن یباشره المدین كالتنازل أو البیع بالإضافة لذلك تنص 

یضمن دفع المبالغ المستحقة لھیئات الضمان :على أنھ 08-08من القانون رقم 68المادة 

.2ي ،مرتب یوم تسجیلھ طبقا للقانون المدني الإجتماعي بواسطة رھن عقاري قانون

بموجب  حتي ن نص المادة أن مستحقات الضمان الإجتماعي مضمونةو نستخلص م

رھن عقاري یرتب أثاره من یوم تسجیلھ وھو عقد یكسب بھ الدائن حق عینیا على عقار 

یضمن الوفاء بدینھ ،حیث یكون لھ بمقتضاه أن یتقدم على الدائنین التالین لھ في المرتبة في 

.3كان إستفاء حقھ من ثمن ذلك العقار في أي ید

1
المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي 2002فبرایر سنة 23المؤرخ في 08-08من القانون رقم 67المادة -

.2008-03-02صادر بتاریخ 11عدد ،ج ر 
2

.،سالف الذكر 08-08من القانون رقم 68المادة -
3

،تحصیل إشتراكات في مجال الضمان الإجتماعي مذكرة الماستر في القانون ،تخصص القانون الإجتماعي أوھاب كنزة -
.23،ص 2014،جامعة ملود معمري تیزي وزو  
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:المطلب الثاني

الأشخاس الملزمین بدفع الإشتراكات

تقوم الحمایة الإجتماعیة على سیاسة التكافل ،لذا جعل المشرع الإلتزام بدفع 

بحمایة المكلفین إشتراكات الضمان الإجتماعي یقع على عدة أشخاص وھم الأجیر المعني 

المستخدمین لھؤلاء ثم الدولة من خلال تمویل الخدمات الإجتماعیة التي تقدمھا لفئة العمال 

المستحقة ،بالإضافة لإلتزام فئة العمال غیر الأجراء و الشبھین بالأجراء بدفع الإشتراكات

.علیھم حسب نسب محددة قانونا

:الأول الفرع 

.لإجتماعي بالنسبة للعمال الأجراءشتراكات الضمان اإالمكلفین بدفع

ھو من یقع على عاتقھ الإلتزام الذي یقرره في إطار الضمان الإجتماعي ف المكل

.1القانون 

المكلف في نطاق التأمین الإجتماعي للأجراء و ھو من یلحق بھم فھو الذي یقع یعرف

على عاتقھ التكلیف ،وھو صاحب العمل الذي یشغل لدیھ عاملا أو أكثر بغض النظر عن 

طبیعة العلاقة التي تربط بینھما ،أي علاقة العمل أو المكلف قد یكون شخصا طبیعیا أو 

المتعلق بإلتزامات المكلفین في 14-83نمن القانو4-3ادتین معنویا ،وھذا ما إقتضت بھ الم

.2مجال الضمان الإجتماعي

كشیدة بادیس ،المخاطر المضمونة و آلیات فض المنازعات في مجال الضمان الإجتماعي ،مذكرة لنیل شھادة -1
.40ص 2010-2009نیة تخصص قانون الأعمال ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة الماجستیر في العلوم القانو

2
یعتبر كأصحاب عمل مكلفین الأشخاص الطبیعیون أو المعنویون الذین یستخدمون عاملا أو أكثر أیا كانت "3المادة -

"بعلاقات العمل طبیعتھ القانونیة لعلاقة العمل ومدتھا و شكلھا كما حددھا المشرع و التنظیم المتعلق 
یعتبر كذلك أصحاب عمل مكلفین الدین یستخدمون لحسابھم الخاص عملا مھما مھما كانت  صفتھم مقابل اجر"4المادة 
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إشتراكات الضمان الإجتماعي بالنسبة أن إلتزام تسدید سابقا ما تم الإشارة إلیھوك

14-83من صاحب العمل وھذا حسب ما جاء بھ القانون رقم للعمال الأجراء تقع على كل 

عین على العامل الأجیر للإستفادة من الحمایة الإجتماعیة المساھمة في السالف الذكر ،كم یت

تمویل قطاع الضمان الإجتماعي عن طریق الإشتراكات المدفوعة من قبلھ ،بالإضافة إلى 

من 73ولقد أعفي المشرع بموجب المادة تتكفل بھا الدولة في ھذا المجال ،المساھمة التي 

رة إلیھ عدة فئاة من دفع قسط إشتراك التأمینات الإجتماعیة السابق الإشا83/11القانون رقم 

علي ان تتولي الدولھ ممثلھ في المؤسسات التابعة لھا دفع ھذا القسط بدلا منھا وسیتم الفصیل 

.31الصفحة عن ھذه المساھمة لاحقا

من  3فالمستخدم إذن یلتزم بالإشتراك في تغطیة النسبة المحددة للأجراء طبقا للمادة 

یعتبر كأصحاب عمل مكلفین ،الأشخاص الطبیعیون أو :"التي تنص على أنھ 14-83القانون 

المعنویون الذین یستخدمون عاملا واحدا أو أكثر ،أیا كانت الطبیعة القانونیة لعلاقة العمل و 

"1وشكلھا كما ھي محددة في التشریع و التنظیم المتعلقین بعلاقة العملمدتھا 

صحاب عمل مكلفین الدین یستخدمون لحسابھم الخاص عملا مھما ویعتبر أیضا كأ

وزیادة على المستخدم و الخواص الذین یستخدمون لحسابھم 2كانت صفتھم وذلك مقابل أجر

الخاص عملا نجد أن الدولة ھي أیضا تساھم و لو بجزء بسیط من إشتراكات الضمان 

لف الخدمات الإجتماعیة التي الإجتماعي التي تخص العمال الأجراء وذلك من خلال مخت

العامل  لأجرء مادیا و معنویا عن طریق تكملة توفرھا لھذه الفئة الرامیة لتحسین معیشة ھؤلا

.3في شكل خدمات في كافة المجالات ذات الطابع الإجتماعي 

1
.السالف الذكر 14-83من القانون 3المادة -

.سالف الذكر14-83من القانون 4المادة -2
،یحدد محتوى الخدمات الإجتماعیة و كیفیة تمویلھا ،ج ر عدد 1982مایو سنة 15مؤرخ في 179-82المرسوم رقم -3

09،ج ر عدد 1996فبرایر سنة 3المؤرخ في 74-96معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1982مایو 18صادر 20
.1996فبرایر 04بتاریخ 



القانوني لتحصیل اشتراكات الضمان الاجتماعيالإطار :الفصل الأول

11

:الفرع الثاني 

.لغیر الأجراء اللعمالالمكلفین في نطاق التأمین الإجتماعي

یمارس نشاطا حرا لحسابھ الإجتماعي لغیر الأجراء ھو كل شخصالمكلف في نطاق التأمین

حیث 1الخاص وھم التجار و أصحاب المھن الحرة و الفلاحون أفراد شركاء في الشركات 

"على أنھ 14-83من القانون رقم 5تنص المادة  یخضع كذلك لأحكام ھذا القانون :

مھنیا أو صناعیا أو تجاریا أو فلاحیا أو الأشخاص الذین یمارسون لحسابھم الخاص نشاطا 

2"را ،أو في أي فرع أو قطاع نشاط حر حتى و إن لم یستخدموا عمالا أجراءح

:الفرع الثالث 

.المشبھین بالأجراء 

المشبھون بالأجراء أو ‘یلتزم صاحب العمل بالتصریح بالمؤمنین من الفئات الخاصة 

ي یحدد اشتراكات الضمان الذ34-85فقا للمرسوم رقم حكمھم وذلك ومن یكون  في 

الطرائق مل ھذه الفئة مجموعة منجتماعیا و تشماعي لأصناف خاصة من المؤمن لھم اجتالإ

:إجتماعیا و منھا على سبیل الحصرالمؤمن لھم

المعوقون -

الطلبة الجامعیون-

الأشخاص الذین یستخدمھم الخواص لحسابھم الخاص -

المتمرنون-

73أما بالنسبة لفئة العمال المنشغلین في إطار عقود ما قبل التشغیل فقد نصت المادة 

الذي یتضمن قانون المالیة لسنة  1997جانفي  31المؤرخ في 02-97رقم 3من  القانون

1
.41كاشیدة بادیس ،مرجع سابق ،ص -
2

.الذكر السالف 14-83من القانون 5المادة -
3

.1988الذي یتضمن قانون المالیة لسنة 1997-12-31المؤرخ في 02-97القانون رقم -
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المؤرخ في رقممن المرسوم التشریعي 139و التي جاء فیھا على أنھ تعدیل المادة 1998

:التي تنص 1994والمتضمن قانون المالیة لسنة 1993دیسمبر29

-2-2المؤرخ في 04-85تتمم المادة الأولى من القانون رقم 139المادة حیث أن ھذه 

ثالثة التي تنص المعدل و المتمم المحدد لنسبة الإشتراك في الضمان الإجتماعي بفقرة1985

:یأتي علي ما 

الإشتراك المحصل من أجر كامل تم توظیفھ في تخفض الحصة المستحقة بصدد((

إطار منصب دائم بالنسبة للأجر المقدم للصندوق لدعم تشغیل الشباب في إطار التشغیل 

المأجور ذي المبادرة المحلیة وكذا عقود التشغیل الإبتدائي التي تدخل ضمن الترتیبات 

.1))الخاصة بدعم تشغیل الشباب 

حدد المشرع الجزائري قائمة العمال 352-85سوم رقم وعلیھ فإنھ بصدور المر

المشبھین بالأجراء في مجال الضمان الإجتماعي الذین یحق لھم الإستفادة من الخدمات التي 

توفرھا التأمینات الإجتماعیة و ھم مجموعة من الفئات الخاصة الدین تتوفر فیھم صفة العامل 

ة  أجر محدد ومن خلالھ فإنھ لإستفادة ھذه الفئالیومي العادي بسبب عدم وجود عمل ثابت ولا

على بعضھم إلتزام دفع الإشتراكات المستحقة المشرع من خدمات الضمان الإجتماعي ألقى

لتغطیة المخاطر التي قد تعتریھم ،كما إستثنى بالمقابل فئة منھا من ھذا الإلتزام حیث تتولى 

.الدولة دفعھا بدلا منھم 

1
.43سماتي الطیب ،المرجع السابق ص -
2

یحدد قائمة العمال المشبھین بالأجراء في مجال الضمان الإجتماعي ،ج ر 1985-02-09مؤرخ في 33-85مرسوم -
صادر 52ج ر عدد 1992یولیو 6مؤرخ في 274-92و متمم بالمرسوم التنفیذي رقم ،معدل 1985-2-24بتاریخ 52عدد
.1992یولیو 8ب 
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:المطلب الثالث

ت الضمان الإجتماعي عما یشابھھا تمییز اشتراكا

الإشتراكات ھي المصدر المعتمد قانونا لتمویل الضمان الإجتماعي ،ولكن القانون الذي 

وسیلة لتمویل الضمان الإجتماعي لم یوضح ماھیة ھذه قضي باعتماد الإشتراكات 

الإشتراكات ، ھل ھي نوع من الأجر المؤجل ،أم أنھا ضریبة من نوع خاص ،أو رسم 

مفروض علي الأجور ؟

قوم علي أساس فاشتراكات الضمان الإجتماعي كالضریبة لا تفرض ولا تجبي إلا بقانون، وت

لخدمة مرفق عام وھو مرفق الضمان الإجتماعي الضرورة والتضامن الإجتماعي ،وتستخدم 

أو التھرب منھا یعرض المسؤول أدائھاوھي تجبي كما تجبي الضرائب ، إن الإھمال في 

عنھا إلي إجراءات نص علیھا القانون وكما أن الرسم یؤدي في مقابل ما یحصل علیھ الفرد 

من خدمة عامة ،كذالك الإشتراك في الضمان یحصل في مقابل ما یحصل علیھ المضمون 

من من تقدیمات ولذالك ذھب الفقھاء إلي إعتبار إشتراكات الضمان الإجتماعي نوعا 

الضریبة أو الرسم ،فرضھا القانون علي الأجراء أو أصحاب الأعمال ، كمساھمة في تمویل 

الذي تؤول مزایاه إلي المضمونین أو إلي المستحقین من بعدھم ، غیر أن الضمان الإجتماعي 

لم تعتبرھا رسما أو (لي أدخالھا ضمن الأجر محكمة التمیز الفرنسیة إتجھت أول الأمر إ

وذھبت إلي حالة إصابات العمل غیر أنھا ما لبثت أن عدلت عن ھذا الإتجاه في) ضریبة 

1.عدم إعتبار إشتراكات إصابات العمل وكأنھا مكملة للأجر

الضمان جزءا مكملا م الإقرار بالرأي القائل باعتبار إشتراكات وذھب بعض الفقھاء إلي عد

الإشتراكات لیست مخصصة لصرف التقدیمات أو الإعانات للأجراء فقط للأجر ،لأن ھذه 

كما أنھم لا یقرون بالرأي الذي یعتبر ھذه الإشتراكات نوع من الرسم أو الضریبة ، رغم ما 

ص القانون ویتمیز بطابع مستقل بینھما من تشابھ ویرون أنھا مجرد إلتزام قانوني ، مصدره ن

:ةالضریبة والرسم لأسباب عدعن 

-
1

793،ص 2010مصطفي احمد أبو عمر ، مبادئ قانون التأمین الإجتماعي ،الطبعة الأولي ،منشورات الكلیة الحقوقیة بیروت 
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بالنسبة للضریبة:الفرع الأول

إن الضریبة لا إدا كانت مباشرة یتوقف فرضھا علي مقدار المكلف بھا ،أما الإشتراك في 

الضمان في الضمان فیحدد علي أساس ما یتقاضاه الأجیر من أجر وإن دفع الضریبة لا 

معینة بصفة مباشرة ،إما إشتراك الضمان الإجتماعي فیقابلھ یھدف إلي الحصول علي مزیة 

.یحصل علیھ المؤمن من تقدیمات ومنافع ما

وكما أن إشتراكات الضمان الإجتماعي مخصصة لتغطیة تقدیماتھ ونفقاتھ الإداریة أما اموال 

الضریبة فھي غیر مخصصة لصرف معین وإنما ھي موجھة إلي كافة النفقات العامة التي 

م بھا الدولة تقو

  بالنسبة للرسم   :الفرع الثاني

)تسجیل عقد ،قید دعوي ،رخصة صید (إن الرسم یرتبط مباشرة بالخدمة العامة المقابلة لھ 

فلا یخول صاحبھ الحصول مباشرة علي تقدیمات الضمان بل قد لا أما إشتراك الضمان 

راك علي ھذه التقدیمات ، كما لو لم تتحقق شروطھا ، أو لم یحدث الخطر یحصل دافع الإشت

.المضمون منھ

وإن الرسم یتناسب عادة مع قیمة الخدمة التي یحصل علیھا دافع الرسم ، في حین أنھ لیس 

.1ھناك أي ارتباط بین مقدار الإشتراك وتقدیمات الضمان الإجتماعي 

-
1

795مصطفي أحمد أبو عمر مرجع سابق ص 
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:المبحث الثاني 

.الجھاز المكلف بتحصیل إشتراكات الضمان الإجتماعي

تعتبر ھیئات الضمان الإجتماعي من أھم المرافق الحیویة في الدولة نظرا للحمایة 

الإجتماعیة التي تقوم بھا و المتمثلة في تسییر المخاطر المنصوص علیھا في قانون التأمینات 

الإجتماعیة و التي تكون شریحة ھامة في المجتمع غرضة لھا خاصة الطبقة الشغیلة التي 

،فكلما شعرت ھذه الطبقة بالأمن و ساسیة في إقتصاد الدولة و تقدمھا تعتبر الركیزة الأ

الطمأنینة تجاه الأخطار التي تھددھا كلما أقبلت على العمل و الإنتاج فالید العاملة المریضة 

.تساوي مجتمع مریض 

تابعة للدولة ھدفھا لذلك أسند المشرع مھنة تسییر المخاطر الإجتماعیة لھیئة عامة 

الأمن الإقتصادي و الإجتماعي المنطویین تحت مظلة التأمینات الإجتماعیة وذلك عن تحقیق

طریق تجمیع الإشتراكات الإلزامیة من المكلفین بدفعھا و توجیھھا لتغطیة المخاطر التي 

.1یتعرضون لھا

أن ھیئات الضمان الإجتماعي ھي المتكلفة في بوفي ھذا الصدد تجدر الإشارة 

كان الصندوق ،2كات فكل جھاز یقوم بتحصیل الإشتراكات الخاص بھتحصیل الإشترا

الوطني للتأمینات الإجتماعیة للعمال الأجراء ھو المكلف بتحصیل الإشتراكات ویتم توزیعھا 

تم إستحداث صندوق 2006على الصنادیق الأخرى حسب النسب المحددة ،لكن في سنة 

الضمان الإجتماعي ،وأسندت لھ مھمة جدید یدعى الصندوق الوطني لتحصیل إشتراكات

.3703-2006تحصیل الإشتراكات و ھذا وفقا للمرسوم التنفیذي رقم 

و إنطلاقا من ھنا سندرس في المطلب الأول الجھاز المكلف بتحصیل إشتراكات 

.راكات العمال الغیر أجراءطلب الثاني الجھاز المكلف بتحصیل إشتمالعمال الأجراء ،أما ال

1
بین القانون المصري و زرارة الواسعة ،المخاطر المضمونة في قانون التأمینات الإجتماعیة ،دراسة مقارنة -

.141ص 2007-2006الجزائري،رسالة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه دولة في القانون الخاص السنة الجامعیة 
2

.26أوھاب كنزة ،مرجع سابق ص -
3

،یتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتخصیل إشتراكات 2006أكتوبر 19،مؤرخ في 370-2006مرسوم تنفیذي رقم -
10-29صادر 67جتماعي و تنظیمھ و سیره ج ر عدد الضمان الإ
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:المطلب الأول 

الجھاز المكلف بتحصیل إشتراكات العمال الأجراء

یعتبر العمال الأجراء في مفھوم ھذا القانون كل الأشخاص الذین یؤدون عملا یدویا 

أو فكریا مقابل راتب في إیطار تنظیم ،و لحساب شخص آخر طبیعي أو معنوي ،عمومي أو 

1خاص یدعى المستخدم 

ھذا المطلب إلى ثلاثة فروع أولھا نشأة الصندوق ،ثانھا التنظیم و التسییر ومنھ قسمنا 

.داري للصندوق ،أخیرا صلاحیات الصندوق الإ

:الفرع الأول 

ضمان الاجتماعي من اولویات نضام الضمان الاجتماعي فبعد یعتبر تحصیل اشتراكات ال

ان كان الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة ھو المكلف بتحصیلھا إستحدث المشرع 

صندوقا لھذه المھمة والمتمثل في الصندوق الوطني لتحصیل إشتراكات الضمان الاجتماعي 

الصندوق الوطني لتحصیل إشتراكات الضمان الإجتماعي تأسیس

1427رمضان عام 26مؤرخ في 370-2006بموجب المرسوم التنفیذي رقم أنشأ 

المتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتحصیل إشتراكات الضمان 2006أكتوبر 19الموافق ل 

الوطني لتحصیل یھدف ھذا المرسوم إلى إنشاء الصندوق2الإجتماعي و تنظیمھ وسیره

من  21تطبیقا لأحكام المادة )ص،ت،إ ص (وسیره إشتراكات الضمان الإجتماعي وتنظیمھ 

.19833یولیو2المؤرخ في 14-83القانون رقم 

الصندوق مؤسسة عمومیة ذات تسییر خاص یخضع للتشریع و التنظیم ھذاو یعتبر

لشخصیة المعنویة و الإستقلال المالي المعمول بھما و كذا أحكام المرسوم المنشئ لھ یتمتع با

1
91-29یتعلق بعلاقات العمل ،معدل و متمم بالقانون رقم 1990أفریل 21مؤرخ في 90/11ونمن القان02المادة -

.1996یولیو 10ج ر صادرة بتاریخ 1991دسمبر 21المؤرخ في 
2

السالف الذكر370-2006مرسوم تنفیذي رقم -

.السالف الذكر 370-2006من مرسوم تنفیذي رقم 1المادة -
3
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1منھ2یوضع الصندوق تحت وصایة الوزیر المكلف بالضمان الإجتماعي وفقا للمادة 

.2من المرسوم 3،ویحدد مقره في الجزائر العاصمة حسب المادة 

:الفرع الثاني 

لتحصیل إشتراكات الضمان الوطنيللصندوقالتنظیم و التسییر الإداري

الإجتماعي 

یسیر"السالف الذكر على أنھ 370-2006من المرسوم التنفیذي رقم 05تنص المادة 

یتوفر "منھ فتنص على أنھ06أما المادة 3"الصندوق مجلس الإدارة و یدیره مدیر عام

التنظیم الداخلي للصندوق یحدد الصندوق على مراكز و ھیاكل مركزیة ،وھیاكل محلیة 

4"بموجب قرار من الوزیر المكلف بالضمان الإجتماعي النصوص التطبیقیة

مجلس الإدارةتشكیلة:أولا

السالف الذكر فإن تشكیلة 370-2006من المرسوم التنفیذي رقم 07وفقا للمادة 

:ستة عشر عضو موزعون كالآتي 16مجلس إدارة الصندوق تتكون من 

.أعضاء یمثلون على التوالي الوزراء المكلفین بما یأتيأربعة-

.الضمان الإجتماعي -

.المالیة -

.العمل-

.التشغیل-

یحددھم الوزراء المسیرون للقطاعات المعنیة

1
.370-2006من مرسوم تنفیذي رقم 2المادة -
2

370-2006من مرسوم تنفیذي رقم 3المادة -
3

.السالف الذكر 370-2006من المرسوم التنفیذي رقم 5المادة -
4

.السالف الذكر370-2006من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة -
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الأكثر تمثیلا على النقابیةالعمال الأجراء تعینھم المنظمات أربعة أعضاء یمثلون 

.1الصعید الوطني 

04الإدارة بقرار من الوزیر المكلف بالضمان الإجتماعي لمدة ویعین أعضاء مجلس 

من المرسوم السالف الذكر و یجب أن تتوفر 8سنوات قابلة للتجدید لمرة واحدة حسب المادة 

فیھم الشروط المنصوص علیھا في

.2منھ 09المادة 

:صلاحیات مجلس الادارة:ثانیا

لتحصیل إشتراكات الضمان الإجتماعي یتداول مجلس إدارة الصندوق الوطني 

:فیمایلي 

الكشوف التقریریة المتعلقة بتحصیل إشتراكات الضمان الإجتماعي ،كما یقوم بإعداد .1

.ملفات الإحالة على عدم القیمة للإشتراكات التي یقدمھا المدیر العام للصندوق 

 .ا یتداول أیضا فیما یتعلق بمیزانیة العقارات و كرائھا و التصرف فیھ.2

.توظیف أموال الصندوق و تقدیم تقریر سنوي و حصیلة لنشاطھ .3

.رفع الید العاملة عن الإعتراض على القیود و الرھون و الإمتیازات .4

یتداول حول النظام الداخلي للصندوق المقترح من طرف المدیر العام و كذا الإتفاقیة .5

.الجماعیة لمستخدمیھ 

لتحصیل الإشتراكات ،وكذا إنشاء و إلغاء تعیین محافظ حسابات للصندوق الوطني.6

.ھیاكل الصندوق المقترحة من طرف المدیر العام 

1
.السالف الذكر 370-2006من المرسوم التنفیذي رقم 07المادة -

یجب على أعضاء مجلس الإدارة أن تتوفر فیھم "التي تنص على أنھ 370-2006من المرسوم التنفیذي رقم 09المادة -2
:الشروط الأتیة 

أن یكونوا جزائري الجنسیة-
أن یتمتعوا بحقوقھم المدنیة-
أن یكونوا منتسبین إلى الضمان الإجتماعي -
أن یكونوا مستوفین لإلتزاماتھم  في مجال إشتراكات الضمان الإجتماعي -
أن لا یكون لدیھم سوابق عدلیة -
ألا یستفیدوا أو یكونوا قد إستفادوا من إعانة مالیة من الضمان الإجتماعي -
"،أو أداءات أو خدمات لفائدة إحدى ھیئات الضمان الإجتماعي أن لا یكونوا قد ساھموا في إنجاز أشغال-
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من المرسوم النتفیذي 16الھبات و الوصایا وقد وردة ھذه الصلاحیات بموجب المادة .7

1.السلف الذكر2006/370رقم 

:و یتولى مجلس الإدارة مایلي 

التشریعیة و لأحكام لتطبیق الصندوق المصادقة على النظام الداخلي و كذا مراقبة

.التنظیمیة و تنفیذه للمداولات التي یوافق علیھا و یراقب محاسبة الصندوق

 السھر على السیر الحسن لإدارة الصندوق و یتلقى مجلس الإدارة من قبل المدیر العام

من فروع الإشتراكات في الضمان كشوف تقریریة للإرادات حسب كل فرع 

2میزانیة الصندوق الإجتماعي ،

:الفرع الثالث 

مھام الصندوق الوطني لتحصیل الإشتراكات 

شف أنھ یمكن أن نستن370-2006من المرسوم التنفیذي رقم 43من خلال المادة 

:یأتي یكلف الصندوق الوطني لتحصیل إشتراكات الضمان الإجتماعي بما 

قید المستخدمین .1

.قید العمال الأجراء المنتسبین إلى الضمان الإجتماعي .2

مسك و تعیین مختلف بطاقات المكلفین .3

تحصیل إشتراكات الضمان الإجتماعي الموجھة لتمویل الضمان الإجتماعي للعمال .4

الأجراء 

النزاعات المتعلقة بتحصیل إشتراكات الضمان الإجتماعي للعمال الأجراء .5

في مجال الضمان الإجتماعي مراقبة مدى تنفیذ إلتزامات المكلفین .6

وضع الأموال الضروریة لدفع الأداءات و تكالیف السیر تحت تصرف كل من .7

.صندوق الضمان الإجتماعي في حدود الأقساط المحددة لھم 

1
السلف الذكر2006/370من المرسوم التنفیذي رقم 16المادة -

2
.31أوھاب كنزة ،مرجع سابق ص -

3
.السالف الذكر370-2006المرسوم التنفیذي رقم من  4المادة -
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إعلام المكلفین فیما یعنیھم بحقوقھم وواجباتھم المنصوص علیھا في التشریع و .8

.ظیم المعمول بھماالتن

المساھمة في الأعمال التي تقوم بھا السلطة المختصة في مجال مكافحة العمل الغیر .9

.رسمي و التھرب في مجال الضمان الإجتماعي و تطویر نشاطات التعاون الإداري 

المساھمة مع كافة الإدارات و الھیئات المعنیة في النشاطات و التدابیر المقررة من .10

العمومیة في مجال تبسیط و تسھیل الإجراءات الإداریة في العلاقات مع قبل السلطات 

.المواطنین 

:المطلب الثاني 

الجھاز المكلف بتحصیل إشتراكات العمال الغیر أجراء

الوطني یتمثل الجھاز المكلف بتحصیل إشتراكات العمال الغیر اجراء في الصندوق 

ودالك 92/071ي تم إنشاؤه بموجب القانون رقمللضمان الإجتماعي لغیر الأجرأء ،الذ

تحصیل )التعویطات والإرادات(من خلال التغطیة الإجتماعیة لغیر الأجراء 

الإشتراكات الغیر الأجراء وإستعمال الإشتراكات لتغطیة التعویظات والاداءات 

.الإجتماعیة

من وكالة ، ویتكون ھیكلھ التنظیمي 1995لالیة الصندوق سنة وتم الحصول علي إستق

شبھ ولائیة ولدراسة ھذا الجھاز سنتطرق 35وكالة جھویة ، و13مركزیة ، و

).الفرع الثاني (وصلاحیات الصندوق )الفرع الأول (إلیتنظیمھ الإداري 

1
السلف الدكر92/07القانون -
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:الفرع الأول 

الغیرالتنظیم والتسییر الإداري للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للعمال 

الأجراء

نظم المشرع الجزائري التنظیم والتسییر الإداري للصندوق الموطني للضمان 

لإدارة إد یتشكل الإجتماعي لغیر الأجراء ، إذ یسیر ھذا الصندوق من طرف مجلس ا

.عضوا كما حدد المشرع صلاحیات ھذا المجلس 21من 

:تشكیلة مجلس الإدارة :أولا

:عضوا موزعین كما یلي 21یتشكل مجلس إدارة الصندوق كما سبق الإشارة إلیھ من 

أعضاء یمثلون المھن التجاریة ، الزراعیة الخاصة بالمؤسسات الزراعیة من )04(1

الخواص یعینون ایضا من قبل المنظمات المھنیة المعنیة الأكثر تمثیلا علي المستوي 

.الوطني

اعضاء یمثلون المھن التجاریة ، یتم تعینھم من قبل المنظمات المھنیة الأكثر ) 06(تةس2

.لمستوي الوطني تمثیلا علي ا

ة لكل فئة من الفئات التالیة یمثلون المھن الحرة عضو واحد بالنسب)04(أربعة اعضاء 3

تالصحة ، المحامین ، مكاتب الدراسات التقنیة ، والمالیة والمحاسبة ،تعینھم المنظما(

.المھنیة الأكثر تمثیلا علي المستوي الوطني 

الحرفیة یعینون من قبل المنظمات المھنیة الأكثر تمثیلا یمثلون المھن )04(اربعة اعضاء 4

.علي المستوي الوطني

.ممثلین إثنین للمھن الصناعیة تعینھما المنظمات المھنیة المعنیة5
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فقط بالنسبة لمستخدمي الصندوق تعینھ لجنة المساھمة والتنظیم المعمول )1(ممثل واحد 6

1.بھ 

صلاحیات مجلس الإدارة :ثانیا 

من المرسوم التنفیذي رقم 23زیادة على الصلاحیات المنصوص علیھا في المادة 

:السالف الذكر یتولى أیضا المجلس القیام بما یلي 92-072

إتخاذ مختلف التدابیر الرامیة إلى تحقیق التوازن المالي للصندوق وخاصة ما یتعلق _1

.الصندوق بنسب الإشتراكات المحددة من أجل تغطیة أعباء 

العمل على توسیع مجال التغطیة لتشمل و تظم أصناف جدیدة من الخدمات المؤداة و _2

.إحتساب موارد تمویلھا في ھذه الحالة 

:الفرع الثاني

صلاحیات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للعمال غیر الأجراء

الذي یحدد إختصاصات 1993مایو25المؤرخ في 93/119مرسوم التنفیذي رقم بصدور ال

3الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الخاص بغیر الأجراء و تنظیمھ و سیره الإداري 

:مھام ھذا الصندوق في ما یلي وحددة

النقدیة یقوم بتسیر الخدمات العینیة المتعلقة بالعلاج و الرعایة الطبیة، و كذا الخدمات .1

للتأمینات الإجتماعیة المقدمة لغیر الأجراء وذلك في إطار القوانین و التنظیمات 

.الجاري بھا العمل

یسیر معاشات المتقاعدین من غیر الأجراء ومنحھم كما یسیر أیضا المعاشات و المنح .2

ابإلي غایة 1984المصروفة بمقتضي التشریع الساري المفعول من ینایر من العام 

.اء حقوق المستفیدینإنقض.3

1
34مرجع سابق ص اوھاب كنزة -

2
.السالف الذكر07-92من المرسوم التنفیذي رقم 23المادة -
.1993مایو 19صادر بتاریخ 33ج ر عدد1993مایو 15المؤرخ في 119-93المرسوم التنفیذي رقم -3
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یتولى تحصیل إشتراكات الضمان الإجتماعي للمؤمنین لھا و مراقبتھا و منازعات .4

.التحصیل

یسیر عند الإقتضاء الأداءات المستحقة للمستفیدین من خدمات الضمان الإجتماعي .5

.بناء علي،إما إتفاقیات الدولیة كما ینظم الرقابة الطبیة ،و ینسقھا و یمارسھا

ذات طابع صحي وإجتماعي قصد إستفادة العمال و ذوي حقوقھم من نجازاتإیقوم ب.6

أداءات إجتماعیة ،كما یسیر أیضا صندوق المساعدة والإسعاف في بعض الحالات 

الإستثنائیة و إمتیازات للمؤمن بھم إجتماعیا و لذوي حقوقھم عندما لا تتوفر فیھم 

.الدخل الضعیفشروط  الإستفادة منھا أو عن ما یكونون من ذوي 

یقوم بتسدید النفقات الناتجة عن تسیر مختلف اللجان أو الجھات القضائیة المدعوة .7

للنظر في النزاعات الناشئة عن القرارات التي یصدرھا في مجال إختصاصھ أو 

.1مھامھ

1
زرارة صالحي الواسعة ، المخاطر المضمونة في قانون التأمینات الإجتماعیة دراسة مقارنة بین القانون الجزائري و -

2007-2006المصري رسالة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه الدولة في القانون الخاص ،السنة الجامعیة 
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:الفصل الثاني

طرق تحصیل إشتراكات الضمان الإجتماعي

نظرا لما تقدمھ ھیئات الضمان الإجتماعي من خدمات عمومیة ولضمان إستمرار 

في مجال ازعات ،المتعلق بالمن081-08من القانون 66المرفق و سیره ،تنص المادة 

إجراءات التحصیل المنصوص علیھا في ھذا القانون ھیئات  لا تمنع"الضمان الإجتماعي

الضمان الإجتماعي بعد إستنفاد طرق التحصیل الجبري ،اللجوء إلى رفع  الدعاوي أمام 

".القانون العامالجھات القضائیة المختصة و التدابیر الإحتیاطیة و طرق التنفیذ الواردة في

ویستخلص من نص المادة أن المشرع الجزائري مراعاة للطبیعة القانونیة الخاصة 

تفتقد إلى صلاحیات القوة العمومیة لھیئات الضمان الإجتماعي ،بإعتبارھا مؤسسات عمومیة 

رغم أنھا تقوم بخدمة عمومیة ،المتمثلة في الأداءات الإجتماعیة ،تخضع لقواعد التسییر 

لقانون التجاري في معاملاتھا مع الغیر ،یخول تلك الھیئات صلاحیة خاصة و یحكمھا أحكام ا

إختیار الإجراء الذي تراه مناسبا لتحصیل الإشتراكات لتتمكن من تأدیة وظیفتھا الإجتماعیة 

ھذه الھیئات غالبا ما تلجأ إلى طرق ودیة و عادیة لتحصیل دیونھا وإسترجاع مستحقاتھا لأن 

بموجب . 2اھھا قبل اللجوء إلى طرق التحصیل الجبریة المخولة من المكلفین و المدینین تج

:لھذا سنقسم ھذا الفصل إلى مبحثین 08-08القانون 

.الأول سنتناول فیھ الطرق العادیة للتحصیل ،أما الثاني طرق التحصیل الجبریة 

1
یتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي ،ج ر عدد 2008مارس 2مؤرخ في 08-08من ق رقم 66المادة -

.2008مارس 02صادر بتاریخ 11

2
.60كاشیدة بادیس ،مرجع سابق ص -



تماعي الفصل الثاني                                           طرق تحصیل اشتراكات الضمان الاج

25

:المبحث الأول 

.الطرق العادیة لتحصیل إشتراكات الضمان الإجتماعي

في أجالھا المحددة یلتزم المكلفین في مجال الضمان الإجتماعي بدفع الإشتراكات 

س بالمكافآت و العلاوات قانونا ،وذلك بإقتطاع من الأجور الرئیسیة للعمال دون المسا

المتعلق بالتأمینات 83/112من القانون 72حیث تنص المادة .1الخاصة الممنوحة لھم 

یتم تمویل نفقات التأمینات الإجتماعیة ،إعتمادا على "الإجتماعیة المعدل و التمم على أنھ 

المشار إلیھم في الباب الأول من  نقسط إجباري على نفقة أصحاب العمل و كذا المستفیدی

و لقد أفرد المشرع لكل فئة من الفئات المؤمن علیھا طرقا خاصة لدفعھا نظرا "ھذا القانون 

لأن ھیئات الضمان الإجتماعي تمتلك صلاحیة )المطلب الثاني(لإختلاف نسبة الإشتراكات 

.إختیار الإجراء الذي تراه مناسبا لتحصیل الإشتراكات 

:المطلب الأول 

.الإجتماعيدفع إشتراكات صندوق الضمان 

الإشتراك بأنھ القسط المدفوع و ھو یعد المصدر المعتمد قانونا لتمویل صنادیق یعرف

یتم تعریف الإشتراك من قبل المشرع كما  لم الضمان الإجتماعي ،یلتزم المؤمن بأدائھا و لكن

أشرنا سابقا ،وھي تشكل إلزامیة في ذمة المستفیدین ،وعلیھ سنحاول الإلمام بكیفیة دفع ھذه 

أھم الإشتراكات )في الفرع الأول (خلال دراسة النقطتین التالیتین إذ تتضمنالمستحقات من

الفرع (فیھا تخصیص و تحدید ھذه النسبة من الإشتراكات .الواجب دفعھا لھذه الصنادیق 

)2()الثاني 

:الفرع الأول 

الإشتراكات الواجب دفعھا لصنادیق الضمان الإجتماعي 

تیتحكم في تحدید المستحقات الواجب دفعھا لصنادیق الضمان الإجتماعي مكانزما

تم تناولھ تتمثل في عدد العمال و الأجور المصرح بھا بالنسبة للعمال الأجراء ،و ھذا ما سی

1 -Grand guilot ,droit social ,manuels d’exprtise comptables ,2009, p434
.57عن أوھاب كنزة مرجع سابق ،ص   نقلا

2
.75،ص فتاحین فاتحة -
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أولا من خلال التطرق إلى نظام التصریح بالإشتراكات المعتمدة أما أساس ھذه الإشتراكات 

1سنتناولھا كنقطة ثانیة 

التصریح بالإشتراك:أولا 

إن دفع إشتراكات الضمان الإجتماعي إلتزام یقع على صاحب العمل و ذلك بإقتطاع 

14-83من القانون رقم 18و 17الإشتراك من أجر العامل و ھذا ما نصت علیھ المادة 

المستحقة للضمان ،من خلال ھاتین المادتین فإن رب العمل یلتزم بدفع الإشتراكات 2

یقتطع من أجر العامل القسط المخصص ،ولا یجوز لھذا حیث أن رب العامل ،الإجتماعي

الأخیر الإعتراض علیھ أي على ھذا الإقتطاع ،و یمثل إقتطاع قسط الأخرة عند دفع الأجر 

-83من القانون رقم 19تبرئة دمة العامل إزاء صاحب العمل و ھذا ما نصت علیھ المادة 

.السالفة الذكر14

ل یكون على نفقتھ دون سواه و یبطل كل إتفاق یخالف ھذا و تجدر الإشارة أن القسط العام

السالف الذكر و علیھ 144-83من القانون 20و ذلك وفقا لما نصت علیھ المادة 3الحكم 

:سنتناول 

.دفع الإشتراكات فیما یخص العمال الأجراء .1

.دفع الإشتراكات للعمال الغیر الأجراء .2

:الأجراءالإشتراكات فیما یخص العمال دفع _1

شخصي یؤدي عمل یدوي و فكري لصالح صاحب العمل أو المستخدم ر موكل یلأجا

تحت سلطتھ و إشرافھ مقابل أجر وعلیھ یقع على صاحب العمل إلزامیة دفع قسط  الإشتراك 

:یؤدیھ صاحب العمل لصالح ھیئة الضمان الإجتماعي التابع لھا إقلیمیا طبقا للشروط التالیة 

ن یقوم بدفع قسط عمال یجب أ)10(ب العمل یستخدم أقل من عشرة إذا  كان صاح-

.أشھر مدنیة 03یوما التالیة لمرور )30(الإشتراك خلال 

1
76فتاحین فاتحة مرجع سابق ص -
2

.السابقة الذكر 14-83من القانون 17–18المادتین -
3

.293سیماني الطیب مرجع سابق ص -
4

.السالف الذكر 14-83من القانون 20المادة -
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عمال ،یدفع مبلغ القسط المستحق لھیئة 09إذا كان صاحب العمل یستخدم أكثر من -

.1یوما التالیة لمرور كل شھر 15الضمان الإجتماعي خلال 

:من طرف العمال الغیر أجراء الإشتراكاتدفع_2

یكون دفع الإشتراكات المستحقة سنویا خلال مدة الإستحقاق من أول مارس من كل 

سنة و قبل أول ماي من نفس السنة ،فیكون ملزم بدفع ھذه المستحقات إلا إذا كان الإنتساب 

توقف حدث أكتوبر من نفس السنة ،وفي حالة التوقف عن العمل قبل إذا كان ھذا ال 01قبل 

.2مارس من السنة  31بعد 

%01في الزیادة  عند التأخیر بنسبة یترتب على عدم دفع المستحقات جزاءات تتجلى 

المتضمن قانون 15-16من القانون 119عن كل شھر تأخیر ،ھذا ما نصت علیھ المادة 

ي و العامل المالیة مع إمكانیة متابعة صاحب العمل قضائیا من طرف ھیئة الضمان الإجتماع

لم یقم بتسدید الإشتراكات عند ات المقدمة للمستفیدین إذا كان المستخدم،وذلك لتعویض الأداء

تاریخ تقدیم الأداءات ،قد قام بتسدید كل إشتراكات الضمان  تأخد عنوقوع الحظر أو

الإجتماعي المستحقة لعمالھ المعنیین ،كما یمكن المطالبة بالتعویض عن الأضرار المترتبة

.3عن عدم التسدید

 أساس الإشتراكات في صنادیق الضمان الإجتماعي :ثانیا.

تختلف المذاھب في تحدید إشتراكات الضمان الإجتماعي ،فمنھا ما یربط الإشتراك 

بالأجر یمكن من الزیادة من خلال فترة الضمان ،ومنھا من لا یجعل الإشتراك مرتبط بتدرج 

الأجر و إنما یتم تحدیده على أساس فئات الأجور ،قیحسب الإشتراك على أساس الأجر 

ح الأجر و على أساس فئات الأجر فیؤدي الإشتراك على المتوسط لكل شریحة من شرائ

.4أساس الأجر المحدد لكل منھم 

.135زرارة صالحي الواسعة ،مرجع سابق ص -1
،المتعلق بالضمان الإجتماعي للأشخاص 1985فیفري 09المؤرخ في 35-85رقم مكرر من المرسوم 13أنظر المادة -2

  . 1996نوفمبر  30المؤرخ في 434-96غیر الأجراء الذین یمارسون عملا مھنیا ،المعدل بالمرسوم التنفیذي رقم 

.78فتاحین فاتیحة مرجع سابق ص -3

.128القاضي حسین عبد اللطیف حمدان ،مرجع سابق ص -4
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المناسب و نتائج العمل أساس الإشتراكات من مجموع الدخلو علیھ فالجزائر یكون

ذات الطابع الخاص و التعویضات الخاصة بالإقامة و العزلة ،وحددت تبإستثناء الأداءا

م فیما 1986یولیو 05المؤرخ في 96/208عناصر الدخل بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

:1یلي 

بالنسبة للأداءات ذات الطابع العائلي أي الأداءات الممنوحة بسبب الحالة العائلیة و -1

:ي طابع عائلي مثل العلاوات الممنوحة بمناسبة حدث ذ

ومنحة الدراسة المدفوعة بعنوان تشریع الضمان الأداءات العائلیة أو المنح -

.الإجتماعي 

.تعویض الأجر الوحید -

.علاوات الولادة و الزواج و كل العلاوات الأخرى المدفوعة بمناسبة حدث عائلي-

ي سبیل القیام بالنسبة للتعویضات المتمثلة في المصاریف ،كالمصاریف التي تنفق ف-2

بمھمة ،وكذلك مصاریف العتاد أو اللباس إذا إقتضت ظروف العمل ذلك ،وكذلك 

.الأداءات المتعلقة بالعلاج و الرعایة الطبیة 

:التعویضات ذات الطابع الخاص فالمقصود بھا مایلي للمنح وبالنسبة -3

 المبالغ المقدمة كتعویض عن ضرر ألحق بالعامل كتعویض عن التسریح.

 العلاوات و التعویضات بالظروف الخاصة بالإقامة و العزلة فیقصد بھا

العلاوات و التعویضات الممنوحة للعمال التي تتوفر ظروف عملھم الظروف 

:التالیة 

نظام عمل بالتناوب الذي یستلزم دوریة دائمة لعدة أسابیع عمل فعلي متبوع بفترة -

.راحة لا تدفع خلالھا علاوة العمل 

.عمل بعید عن أي مركز حضري و یصعب الوصول إلیھ مكان ال-

كل ھذه العلاوات و التعویضات لا تدخل ضمن المرتب الأساسي أو الأجر القاعدي بل 

.2ضمن الأجر المتغیر الذي یعتمد علیھ في إحتساب إشتراكات الضمان الإجتماعي تحسب 

1
.128زرارة الواسعة ،مرجع سابق ص -
2

.129زرارة صالحي الواسعة ،مرجع سابق ص -
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ي الخاضع للضریبة یتكون الأساس الذي یعتمد لحساب الإشتراكات من الدخل السنوو

ثماني مرات المبلغ السنوي )08(بعنوان الضریبة على الدخل و في حدود السقف الذي قدره 

.1المضمونالأدنىالوطني للأجر

1
96/434التنفیذي رقم من المرسوم 07المعدلة بالمادة 85/35من المرسوم 13/01انظر المادة -
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:الفرع الثاني 

نسب الإشتراكات الواجب دفعھا للصنادیق 

تحدد النسبھ الإجمالیة للاشتراكات المخصصة لتمویل خدمات الضمان الاجتماعي وكذالك 

:اساسھا وتوزیعھا بموجب مرسوم تنفیدي علي النحو التالي 

نسب إشتراكات العمال الأجراء:أولا 

12-94من المرسوم التشریعي 01للعمال الأجراء بالرجوع إلى نص المادة نسب الإشتراك 

و المحدد لنسبة الإشتراك في الضمان 1المعدل و المتمم 1994ماي 26المؤرخ في 

لتشمل التأمینات الإجتماعیة حوادث العمل و %34.5الإجتماعي فتحدد ھذه النسبة ب 

على البطالة فقد قام المشرع الجزائري بتوزیع الأمراض المھنیة ،التقاعد المسبق ،التأمین

،فتحسب من الأجور المصرح بھ 3392-06ھذه النسب بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

:من ھذا المرسوم بما یلي 01لھیئات الضمان الإجتماعي حیث توزع بموجب المادة 

.من أساس الإشتراك في الضمان الإجتماعي یتكفل بھا المستخدم 25%-

من أساس الإشتراك في الضمان الإجتماعي یتكفل بھا العامل 09%-

أساس الإشتراك بعنوان حصة صندوق الخدمات الإجتماعیة و علیھ  من % 0.5-

:أدناه3توزیع مختلف الفروع كما ھو مبین في الجدول

یولیو 3المؤرخ في  15 -96متمم بالأمر معدل و 1994ماي 26مؤرخ في 12-94من المرسوم التشریعي 01ة الماد-1
.1995مارس 22المؤرخ في 04-99و القانون رقم 1996

2
یولیو 6المؤرخ في 187-94متمم للمرسوم رقم ،معدل و 2005سبتمبر  25الصادر في 339-06تنفیذي رقم مرسوم -

یحدد نسب الإشتراك في ص جالذي 1994
3

51،ص 2008شبلي ،الضمان الإجتماعي النصوص التشریعیة و التنفیذیة ،قصر الكتاب ،البلیدة ،.الجدول نقلا ل ف-

الحصة التي یتكفل بھا الفرع 
المستخدم 

الحصة التي یتكفل بھا 
الأجیر 

حصة صندوق الخدمات 
الإجتماعیة 

المجموع 

%14....%1.5%12.5الإجتماعیةالتأمینات 

حوادث العمل و 
الأمراض المھنیة 

1.25%............1.25%

%15.....%6.5%9.5التقاعد 

%1.75....%0.5%1.25التأمین على البطالة

%1.5%0.5%0.5%0.5التقاعد المسبق
%34.5%0.5%9%25المجموع 
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الجدول المدرج سابقا أن المستخدم یتحمل القسط الأكبر من نسبة خلال یلاحظ من 

الإشتراك مع أنھ لا یستفید من أي أداءات أو تعویضات مباشرة من الصندوق الوطني للعمال 

أن الجزائر قد إعتمدت على المبادئ الأولیة في تحدید مصادر تمویل ھذه الأجراء و الملاحظ 

و الإشتراكات سواء من المؤمنین أو أرباب العمل أو الأنواع من التأمینات الإجتماعیة

محسوب على أساس الدخل الغیر %15بالنسبة للعمال غیر الأجراء فمعدل الإقتطاع یقدر ب 

خاضع للضریبة أو على أساس رقم الأعمال ،وفي بعض الحالات على أساس الحد الأدنى 

1للتقاعد % 7.5بالنسبة للتأمینات الإجتماعیة و %7.5للأجر السنوي و توزع مناصفة أي 

.

:نسب إشتراك الفئات الخاصة :ثانیا 

السالف الذكر عدة 83/11من القانون 73لقد أعفى المشرع الجزائري بموجب المادة 

فئات من دفع قسط إشتراك التأمینات الإجتماعیة على أن تتولى الدول ممثلة في المؤسسات 

:القسط بدلا منھا و ذلك التالي التابعة لھا دفع 

 :بالنسبة للطلبة .1

تحسب على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون تتحملھا %2.5تقدر النسبة ب 

.المؤسسة التي یواصل فیھا ھؤلاء دراستھم و تفرض إلتزامات صاحب العمل على المؤسسة

:حقوق المحبوسینذوي.2

تتحملھا %7الإشتراك في أقساط التأمین ھي شاقا حیث تكون نسبة الذي یؤدي عملا وھم 

.الدولة لوحدھا ممثلة بوزارة العدل و تحسب على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون

:المجاھدون و أصحاب المعاشات .3

بمقتضى التشریع الخاص بالمجاھدین و ضحایا حرب التحریر الوطني تكون نسبة الأجر 

.لة و حدھا ممثلة في وزارة المجاھدینالوطني الأدنى المضمون تتحملھا الدو

1
.82السابق ص فتاحین فاتحة ،المرجع -
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:المعوقون .4

تتحملھا الدولة و حدھا ممثلة بوزارة العمل و %5تكون نسبة الإشتراك بالنسبة لھم 

.الحمایة الإجتماعیة و تحسب على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون

:أصحاب المعاشات .5

تحسب على أساس مبلغ المعاش ،و %2تكون نسبة الإشتراك في الضمان الإجتماعي ھي 

في حالة كون المعاش الذي یتقاضونھ یساوي أو یقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون 

المعدل و 83/11من القانون رقم 73یعفون من دفع الإشتراك وذلك عملا بنص المادة 

مادة المعاشات المذكورین في الیعفى من دفع الإشتراكات المجاھدون و أصحاب "المتمم 

".من ھذا القانون 01الفقرة 06

.الأدنى المضمون 1الذین یتقاضون أجرا یساوي نصف الأجر الوطنيالممتھنون .6

تحسب على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون %2النسبة الملزمون بدفعھا ھي تكون 

.التكوین المھني و حدھا و تتحملھا مؤسسة 

:تلامیذ مؤسسات التعلیم التقني و مؤسسات التكوین المھني .7

تتحملھا المؤسسة وحدھا %01الضمان الإجتماعي ھي تكون النسبة المحددة لإشتراكات 

.وتحسب على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون 

:المحبوسون الذین یؤدون عملا شاقا .8

تتحملھا الدولة الدولة وحدھا ممثلة في وزارة العدل وتحسب على %02تكون النسبة ھي 

.أساس الأجر الوطني المضمون 

:المستفیدون من التعویض من الأنشطة العامة و المنحة الجزافیة للتضامن .9

و تحسب على أساس %06تقدر نسبة إشتراكات الضمان الإجتماعي بالنسبة لھم ب 

الأجر الوطني الأدنى المضمون ،یتحملھا صندوق دعم الفئات الإجتماعیة المحرومة وحده و 

تفرض إلتزامات صاحب العمل على الولایة التي یقیم فیھا المستفیدون من التعویض عن 

1
متعلق بتحدید إشتراكات الضمان 1992یولیو 6المؤرخ في 92/275من المرسوم التنفیذي رقم 02أنظر المادة -

  . 1992لسنة  52الإجتماعي لأصناف خاصة من المؤمن لھم ج ر عدد 
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 من 03الأنشطة ذات المنفعة العامة و المنحة الجزافیة للتضامن المنصوص علیھا في المادة 

.94/4371المرسوم رقم 

:الذین یقومون بعمل مأموریھرعایة الشباب أیتام10

%1الدولة وحدھا إشتراكات الضمان الإجتماعي المستحقة علیھم وذلك بنسبة تتحمل

.تحسب على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون 

:الریاضیون المنخرطون في جمعیة ریاضیة الذین لیسوا من النخبة11

الإجتماعي و ذلك بنسبة إشتراكاتھم في الضمان تتحمل الجمعیة الریاضیة المنخرطین فیھا 

.و تحسب أیضا على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون0.5%

وھذا لا تستحق الإشتراكات  على المستفیدین إذا تعلق الأمر بحوادث العمل التي تقع 

.المعدل و المتمم 85/24رقم من المرسوم 33المحددة في المادة 2أثناء أو بمناسبة الأعمال

:المطلب الثاني

إشتراكات الضمان الإجتماعي الطرق الودیة لتحصیل 

سعیا منھا لتفادي الطرق الخاصة للتحصل الجبري وإن ھیئات الضمان الإجتماعي

حفظا على العلاقة بینھا و بین المؤمن تلجأ عادة إلى طرق ودیة لتسویة وضعیة المكلف ودیا 

.بطرق بسیطة المتمثلة في الإنذار وآخر إنذار قبل المتابعة القضائیة 

:الفرع الأول

الإنذار أول

یتعین على ھیئات الضمان الإجتماعي قبل اللجوء إلى تطبیق الإجراءات الخاصة لتحصیل 

ثلاثین یوما التالیة لإستلامة الإنذار30أن تعذر المدین بتسویة وضعیتھ في ظرف ،دیونھا

و إما بواسطة محضر قضائي أو عون ،بواسطة رسالة موصى علیھا مع وصل إستلامإما 

مراقبة معتمد لدى الضمان الإجتماعي بمحضر إستلام على أن یتضمن ھذا الإعذار المبالغ 

1
  . 1994سنة ل 83ج ر عدد 1964دیسمبر 12المؤرخ في 94/437المرسوم رقم )2(المادة الثالثة -

2
  مرجع سابق 139زرارة الواسعة ،ص -
3

85/24من المرسوم رقم 3المادة -
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المستحقة حسب طبعتھا و حسب فترة الإستحقاق بالإضافة للقب أو الإسم التجاري للمدین و 

و كذا العقوبات المترتبة علیھا ، ظیمیة المتعلقة بالتحصیل الجبري الأحكام التشریعیة و التن

،في ھذه الحالة یقوم المكلف بتسویة وضعیة الدیون المترتبة علیھ لصالح ھیئة الضمان 

أمام اللجنة المؤھلة الإجتماعي وھو الھدف المقصود ،وإما یقوم بالإعتراض على المبالغ 

ءا من تاریخ إستلام  القرار المعترض علیھ وذلك بھدف یوما إبتدا15للطعن المسبق في أجل 

مراجعة مبلغ الدین أو إلغاء أو تخفیض الغرامات أو الزیادات الواردة في الإعذار ذلك لاسیما 

.1إذا حالت دون التسدید قوة القاھرة منعت المدین من آداء دیونھ 

:الفرع الثاني

آخر إنذار قبل المتابعة القضائیة 

لم تنص القوانین على ھذا الإجراء ،فھو إجراء إداري تتخذه صنادیق الضمان 

ن ھذا الإنذار الإجتماعي كوسیلة أخیرة و غیر ملزمة بھا قبل كل متابعة قضائیة و یتضم

10جمیع السنوات التي تستحق من زیادات التأخیر و عقوبات التأخیر و إشتراكات فالمعلن 

أیام من إستلامھ ھذا الإنذار لتسویة وضعیتھ وإلا أرغمت مصالح المنازعات من تحصیل 

2دیونھا عن طریق المتابعة القضائیة 

1
60كاشیدة بادیس ،ص -

2
.51كاشیدة بادیس ،مرجع سابق ص -
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:المبحث الثاني

.الاجتماعيالضمان لاشتراكاتالتحصیل الجبري 

بالوفاء ضمن  التزامالقانوني الذي یقع على عاتق أرباب العمل ھو الالتزامالأصل أن 

بأداء مبلغ الضمان باشتراكات83/141من القانون 21القواعد القانونیة طبقا لنص المادة 

اختیاریاإذا لم یقوم ھؤلاء بالوفاء غیر أنھ، تحق وحال الأداء من النقود محدد المقدار مس

القانون بكافة الطرق القانونیة ،لھذا فقد منح المشرع الجزائري في اقتضاءكانت محل 

الاجتماعيالضمان المتعلق بالمنازعات في مجال 1983جویلیة 02المؤرخ في 83/15

وكذالك القانون الاشتراكاتمن تحصیل ھذه الاجتماعيطرقا خاصة تمكن ھیئات الضمان 

منھ علي 44المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي  حیث تنص المادة 08/08

لاشتراكات الضمان الإحتماعي ،في مفھوم ھذا القانون الجبري یقصد بالتحصیل(انھ 

الإجراءات الخاصة المطبقة من قبل ھیئات الضمان الاجتماعي ضد المكلفین المدینین 

:وتكمن ھذه الطرق في2)،لتحصیل المبالغ المستحقة

غیر أن )المطلب الأول (التحصیل عن طریق الضرائب و المؤسسات المالیة 

التنفیذیة التي لا یمكن الحصول علیھا إلا  ةالصیغالتحصیل السالف الذكر قد یفتقر إلى 

).المطلب الثاني (3بالسلطة القضائیة 

:المطلب الأول

.التحصیل عن طریق إدارة الضرائب و المؤسسات المالیة 

عن طریق الاجتماعيالضمان اشتراكاتتناول المشرع الجزائري إجراء تحصیل 

حیث یتم تحصیل 084-08من القانون رقم 50-47في المواد )مصالح الضرائب (الجداول 

المبالغ المستحقة بمقتضى جدول ،ھذا الجدول معد من قبل ھیئة الضمان الإجتماعي وفق 

1
.متعلق بإلتزامات المكلفین في مجال ض ج 53/14من قانون 21المادة -

2
اكتوبرسنة 23الموافق  1429صفر عام 16متعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي مؤرخ في 08/08من القانون رقم 04المادة -

2008
08،ص 2008جازة المدرسة العلیا للقضاء ،عرعار سامیة ،طرق التحصیل الجبري لإشتراكات ض ج ،مذكرة لنیل إ-3

4
11یتعلق بالمنازعات في مجال ض ج ،ج ر عدد 2008مارس 02مؤرخ في 08-08من القانون 50إلى 47المواد -

.2008مارس 02صادر بتاریخ 
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نموذج یحدد عن طریق التنظیم المتضمن مستحقات الصندوق التي یجب أن تكون محددة و 

الفرع (ثابتة وموقعة من مدیر وكالة ھیئة الضمان الإجتماعي وتحت مسؤولیتھ الشخصیة 

وكذلك أعطى المشرع إمتیاز لھیئة الضمان الإجتماعي تقدیم المعارضة على أموال )الأول

الجزائر ممثلا المدین في حدود المبالغ المستحقة لدى المؤسسات المالیة و البنوك و كذا برید 

طبقا 1بالمركز الوطني للصكوك البریدیة عن طریق رسالة موصى علیھا مع وصل إستلام 

.)الفرع الثاني (08-08من القانون 582و 57لنص المادتین 

:الفرع الأول

التحصیل عن طریق إدارة الضرائب 

:على ما یلي 10-99من القانون 18المعدلة بالمادة 83/15من القانون 59تنص المادة 

عند إعتماد إجراءات التحصیل بواسطة مصالح الضرائب ،یوقع مدیر ھیئة الضمان "

یوما و بذلك 20الإجتماعي الدائنة كشف المبالغ المستحقة ،ثم یؤشر علیھا ولي في أجل 

یصبح تحصیلھا نافذا ویرسل ھذا الكشف إلى قابض الضرائب بمحل إقامة المكلف ویتم 

الغ الواردة في الكشف كما ھو الحال في تحصیل الضرائب ،تكون مصاریف تحصیل المب

"3المبالغ المستحقة على نفقة المدین

یستخلص من ھذا النص بأن المشرع الجزائري خول لھیئات الضمان الإجتماعي 

إعتماد إجراء التحصیل بواسطة الضرائب عن طریق إعدادھا لكشف المستحقات یتضمن 

مختلف فترات الدین المطالب بھا و یتم التوقیع علیھ من قبل مدیر ھیئة الضمان الإجتماعي 

ا ذفیوما و بذلك یصبح نا20في أجل علیھا والي الولایة4طبقا لنص السالف الذكر ثم یؤشر 

1
لنیل شھادة كاشیدة بادیس ،المخاطر المظمونة  و آلیات فض المنازعات في مجال الضمان الإجتماعي ،بحث مقدم -

.2010قانون أعمال ،:الماجستیر في العلوم القانونیة ،تخصص 
2

.السالف الذكر 08-08من القانون 58و 57المادتین -
3

.10-99من القانون 18المعدلة بالمادة 83/15من القانون 59المادة -
4

دھا ھیئات ض ج الصفة التنفیذیة ذلك أن تحمل تأشیرة القاضي أھمیة خاصة بحیث أنھ یضفي على الكشوف التي تع-
القانون الساري المفعول سحب من ھیئات الضمان الإجتماعي صفة المؤسسة العمومیة الإداریة التي تتمتع بصلاحیات القوة 

المؤرخ في 01-88العمومیة ،فأصبحت مؤسسة عمومیة ذات تسییر خاص ،تخضع في معاملاتھا مع الغیر طبقا للقانون 
المتعلق بالقانون التجاري فلم یعد بإمكان مدیري تلك الھیئات وھم لیسو موضفین عمومیین إعداد سندات 12.011988

تنفیذیة واجبة التفاد ما إستوجب بالضرورة إذا أرادة الحصول على سند تنفیذي وجب اللجوء إلى موضف عمومي تتوفر فیھ 
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الح الضرائب قصد تنفیذه أین ینُْدِرٌ موظف الضرائب المدین بتسدید ما و یرسل الكشف لمص

.یوم من إستصدار الأمر و إلا تتعرض جمیع ممتلكاتھ للحجز 20علیھ من دیون في مھلة 

و المقصود بالتنفیذ بواسطة الضرائب ھو حصول ھیئات الضمان الإجتماعي على 

:ذلك بإتباع المراحل التالیة دیونھا بشكل أسرع بإعتبارھا سلطة عمومیة و 

.إعداد كشف المستحقات:المرحلة الأولى-

.تأشیر كشف المستحقات من طرف الولي :المرحلة الثانیة-

.1تنفیذ كشف المستحقات:المرحلة الثالثة-

:إعداد كشف المستحقات–أولا 

عبارة تقوم مصالح التحصیل للضمان الإجتماعي بإعداد كشف المستحقات الذي ھو 

عن إستمارة بیانات متعلقة بالمنخرط تتضمن إسمھ ،رقم الإنخراط وكذا جدول یتضمن 

الإشتراكات المدین بھا و التي لم تسدد في أجالھا أو تلك المحددة من طرف الأعوان 

المراقبین المعتمدین في إطار التقویم أو التصریح التلقائي الذي یقومون بھ بالإضافة إلى 

ت التأخیر و یوجب المشرع توافر جملة من الشروط لإعداد ھذا الكشف و غرامات و زیادا

:ھي 

83/152من القانون 64-57طبقا لأحكام المادتین )المكلف(یجب أن یتم إنذار المدین )1

یوم التي تلي 20من أجل تسویة وضعیتھ إتجاه ھیئات الضمان الإجتماعي ،یدفع دیونھ خلال 

سنوات فقط من تاریخ 4على أن یتضمن الإنذار دفع الدیون التي لا تتجاوز أجلھا ،الإنذار

.الإستحقاق 

.و حالة الأداء یجب أن تكون ھذه المستحقات ثابتة ونافذة )2

.یجب أن لا یكون المدین قد تحصل على جدول دفع بالتقسیط )3

یھ فإن ھیئة ض ج یجب في كل مرة ترید تحصیل إشتراكاتھا صلاحیات القوة العمومیة الولي أو الإلتجاء للقضاء و عل
المستحقة إعداد كشف بالحسابات یوقعھ مدیر الھیئة المعنیة و تقدمھ مصالحھ للولي أو القاضي المختص للتأشیرة علیھا 

.لتكتسب حینھا الصیغة التنفیذیة 
1

.12عرعار سامیة ،مرجع سابق ص -
2

.السالف الذكر 83/15القانون من 64 -  57المادتینأنظر -
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الملاحظ أن المشرع لم یفرض شكلا معینا یجب مراعاتھ عند إعداد كشف المستحقات 

،وعلى العموم فقد قامت ھیئات الضمان الإجتماعي بإعداد إستمارة تتعلق بالمتابعة عن 

.1طریق الضرائب 

:تأشیر كشف المستحقات من طرف الولي:ثانیا 

تعطي التأشیرة على شكل قرار ممضي من طرف الولي على إثره یصبح ھذا السند 

.سندا تنفیذیاالمقدم من طرف المدیر أي مدیر الضمان الإجتماعي 

ویصح القول بإعتبار أن ھذه التأشیرة ھي مقابل الصفة التنفیذیة التي تزیل بھا 

ر ھذا تقوم مصالح الضرائب الأحكام و الأوامر على العرائض من أجل تنفیذھا وعلى إث

.2بمتابعة المدین من أجل تحصیل المبالغ المستحقة 

تنفیذ كشف المستحقات:ثالثا  

شر علیھ من طرف الوالي إلى مصالح الضرائب ؤیسلم كشف المستحقات الم

.المختصة إقلیمیا فتولى تنفیذه وفقا لإجراءات تحصیل الضرائب 

لم یخضع تنفیذ السند لإجراءات خاصة بقانون وبھذا نجد أن المشرع الجزائري 

الضمان الإجتماعي بعد تأشیرة الوالي بل یقدم السند لمصالح الضرائب ،ویتم تبلیغھ للمدین 

یوما من تاریخ إستصدار 20من طرف الموظف المختص و إنذاره بتسدید الدین في مھلة 

فقا لنموذج خاص بمصالح الأمر وإلا تعرضت جمیع ممتلكاتھ للحجز ویتم ھذا الإنذار و

الضرائب التي میزتھا الأساسیة الإشعار بالتسدید ،یشمل ھذا الإنذار قیمة الدین بالتفصیل من

إشتراكات رئیسیة غرامات وزیادات تأخیر إضافة إلى مصاریف التنفیذ الخاصة بمصالح 

.3الضرائب 

1
نموذج الإستمارة عبارة عن وثیقة تتضمن مجموعة من المعلومات المتعلقة بالمكلف و الدیون المستحقة لھیئة الضمان -

.الإجتماعي 
2

عوسات تقلیت ،طرق التحصیل الجبریة و المنازعات في مجال الضمان الإجتماعي للعمال الغیر أجراء،مذكرة لنیل -
.15،ص 2010–2009شھادة الماجستر في القانون ،فرع إدارة ومالیة ،جامعة الجزائر ،

3
.12عرعار سامیة ،مرجع سابق ،ص -
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:الفرع الثاني 

.التحصیل عن طریق المؤسسات المالیة 

لتحصیل بواسطة المعارضة امام الھیئات المالیة والمصرفیة وفق لقد منح المشرع إمكانیة ا

1اجراءات وشروط محددة

المالیة المقصود بالتحصیل عن طریق المؤسسات:أولا 

من أموال وقد میز المشرع إجراء تحفظیا لحجز ما للمدین لدى الغیر2تعتبر المعارضة 

:الجزائري في مدة  المعارضة إلى أمرین 

للغیر فھم المؤسسات المالیة و المصرفیة التي یجوز المعارضة على أموال بالنسبة .1

تتبع إجراءات الحجز المدین لدیھا ،وعدا ھذه المؤسسات فلا تجوز المعارضة بل 

.التحفظي في القانون العام 

بالنسبة للأموال التي یجوز المعارضة بشأنھا ،فھي النقود وھذا خلافا للحجز .2

.3التحفظي أین یحوز على جمیع أموال المدین نقودا أو منقولات 

القضاء المبدأ العام أنھ لا یمكن للمدین القیام بأي معارضة على أموال الدائن إلا بأمر من 

و إستثناءا لھذه القاعدة فإن المشرع الجزائري قد أعطى إمتیازات لھیئة الضمان الإجتماعي 

یمكن لھیئة الضمان (08-08من ق 57لإستعمال ھذا الإجراء وھذا طبقا لنص المادة 

الإجتماعي الدائنة القیام بالمعارضة على الحسابات الجاریة البریدیة و البنكیة لمدینیھا في 

.4)د المبالغ المستحقة حدو

.المالیةشروط التحصیل عن طریق المؤسسات:ثانیا 

1
، 2007موزاوي أعلي ، النضام القانوني للتأمین عن البطالة في الجزائر ، مذكرة لنیل شھادة الماجیستیر في القانون ، فرع قانون الأعمال ،-

125ص
2

المعارضة ھي إجراء تحفظي أي تجمید مال منقول من طرف الدائن لدى مؤسسة  مالیة لمنع المدین من التصرف في -
نقلا عن عویسات .ھذا المنقول وتظل المؤسسة المصرفیة حائزة على المال بصفة مؤقتة إلى حین تثبیت الحجز و تنفیذ ه 

18تاكلیت ص 
3

.17عرعار سامیة ،مرجع سابق الذكر  ص -
4

.السابق الذكر 08-08من ق 57المادة -
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:و یشترط المشرع في ھذا الإجراء حتى تقوم مسؤولیة ھذه المؤسسات 

تقوم المؤسسات المالیة أن یتم الإشعار بالمعارضة بواسطة رسالة موصى علیھا -

من قانون 58بالتنفیذ طبقا للمادة بحفظ المبالغ المستحقة للدین إلى أن یصدر الأمر 

08-081.

أن یكون المدین قد تم إنذاره قصد تسویة وضعیتھ وأن تكون الآجال الممنوحة لذلك قد -

.08/082من القانون 46إنقضى طبقا للمادة 

.و أن یكون المدین محدد المقدار ،ومستحق الأداء -

.إجراءات التحصیل عن طریق المؤسسات المالیة : ثالثا 

تنشأ المعارضة بعمل إداري بسبب شكلھا الذي ھو عبارة عن رسالة محررة من 

طرف مصالح ھیئة الضمان الإجتماعي مبینا فیھا المبلغ المستحق والمراد حجزه مؤكدة 

من ق 57بتوقیع مدیرھا ثم ترسل إلى المؤسسة المصرفیة لكي تنفذ ھذا الأمر طبقا للمادة 

:خلالھا أن ھذا الإجراء یتضمن على و یتبین لنا من 08-083

.تقدیم رسالة المعارضة -

.شكل رسالة المعارضة-

.الشروط الموضوعیة -

المعارضة تقوم مصالح الضمان الإجتماعي بتحریر رسالة بالنسبة لتقدیم رسالة

ة المتمثلة في مبلغ الدین الإجمالي دون تفصیل و التي تكون تحت مسؤولیة المدیر المعارض

وم بتوقیع ھذه الرسالة ثم ترسل إلى المؤسسة المالیة ولكي یكون ھذا الإجراء صحیحا الذي یق

یجب إحترام بعض الشروط ،أما شكل المعارضة فالمشرع لم یحدد شكلا معینا لھذه الرسالة 

4.ولا البیانات الواجبة ما عدا ذكر المبلغ المستحق إذ لا یمكن تجاوزه 

1
.السالف  الذكر 08-08من قانون 58أنظر المادة -
2

السالف الذكر 08-08من قانون 46أنظر المادة -
.السالف الذكر 08-08من ق 57أنظر المادة -3
4

20عویسات تاكلیت مرجع سابق ص
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طرف ھیئة الضمان الإجتماعي الدائنة تتضمن إسم و إذن فھي رسالة عادیة تحرر من 

لقب و عنوان المدین و رقم حسابھ الجاري إلى جانب المبلغ المراد حجزه و عنوان المؤسسة 

.المالیة التي ترسل إلیھا 

أما فیما یخص الشروط الموضوعیة یجب أن یكون للدائن الحق في طلب الحجز 

.1من النقود إذا كان دینھ محقق الوجود وحال الأداء التحفظي ،ھذا الحق یكون للدائن بمبلغ

:المطلب الثاني 

.التحصیل عن طریق القضاء 

الضمان الإجتماعي إجراءات خاصة بالرغم من إعطاء المشرع الجزائري لھیئات

لتحصیل إشتراكاتھا إلا أنھ لم یحرمھا من حقھا في اللجوء لإجراءات الشریعة العامة و ھذا 

لا یكون من مفعول اللجوء إلى "التي تنص 83/13من القانون 72ما ذكرتھ المادة 

تشریع لتحصیل المبالغ المستحقة ،برسم 83/15إجراءات المؤسسة بمقتضي القانون 

الضمان الإجتماعي یحرم الھیئة الدائنة من حقھا في رفع الدعاوي و إستصدار الإجراءات 

".الإحتیاطیة و سبل التنفیذ التابعة للقانون العام 

و القانون یخول للصنادیق الحق في اللجوء إلى القوانین الخاصة بالضمان الإجتماعي 

ما تراه مناسبا لتغطیة دیونھا ،ونظرا لطبیعة أو قواعد القانون العام في نفس الوقت یحسب 

العمل الذي تقوم بھ ،من تقدیم خدمات إجتماعیة التي تتطلب السرعة ،كذلك إحتیاجاتھا 

للأموال بصفة دوریة لتحقیق ھدفھا الإجتماعي ،فإنھا تلجأ إلى طرق تتصف بنوع من 

:السرعة ،وفي ھذا الشأن یمكن اللجوء إلى 

)ول الفرع الأ(الملاحقة -

)الفرع الثاني (الحجز التحفظي -

)الفرع الثالث (التحصیل عن طریق الأوامر القضائیة -

1
20سات تاكلیت ،مرجع سابق ،صعو -
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:الفرع الأول

:الملاحقة 

عند إعتماد (علي ما یلي 99/10المعدلة بالمادة 83/15من القانون 60تنص المادة 

إجراءات مالاحقة المكلف ،یوقع كشف المبالغ من قبل ھیئة الضمان الاجتماعي الدائنة ، ثم 

یوما ، )15(یؤشره رئیس المحكة المختصة بالقضایا الإجتماعیة في غضون الخمسة عشر 

1)نافذاوبذالك یصبح تحصیل ھذه الإشتراكات 

:تعریف الملاحقة :أولا 

الملاحقة ھي عبارة عن كشف المبالغ المستحقة من قبل ھیئات الضمان الإجتماعي 

بتحصیل دیونھا من إشتراكات و زیادات وغرامات التأخیر یقوم بھذا الكشف مدیر الھیئة 

بح الدائنة ثم یؤشر رئیس المحكمة وبذلك یصبح تحصیل ھذه المبالغ نافذا عندما تص

.،ولا یمكن للمدین أن یوقف تنفیذ الملاحقة بالإعتراض إلا في حالة القوة القاھرة 2نھائیة

في الملاحقة أمام نفس 08/083من القانون 56وبعد  التعدیل الأخیر أجازة المادة 

.الجھة

624أضیفت فقرة أخیرة للمادة 99/10وبعد التعدیل الحاصل بموجب القانون 

بموجبھا إستثنى المشرع وفق التنفیذ بخصوص الإشتراك الخاص بقسط العمال و تأجد 

الملاحقة إما شكل دعوى مدنیة أو دعوى جزائیة ،أو دعویین معا ترفق الدعوى بالكشف 

التفصیلي للمبالغ المستحقة ولا یمكن أیة مباشرة إلا بتوجیھ إنذار للمدین المطالب بتسدید 

.المستحقات 

1
السلف الذكر8315من القانون 60المادة 

2
.59أوھاب كنزة ،مرجع سابق الذكر ص -
3

.السالف الذكر 08-08من القانون 56المادة -
4

.السالف الذكر 99/10من ق 62المادة -
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إستثنائیة 1الإطار أجاز القانون لھیئة الضمان الإجتماعي إستعمال سلطات في نفس  

.2لضمان تحصیل المبالغ المستحقة و ھي ما تسمى بضمانات التحصیل

.إجراءات التحصیل عن طریق الملاحقة :ثانیا 

:لتحصیل عن طریق الملاحقة یجب أن تتوفر بعض الإجراءات وتتمثل فيا

یجب على ھیئة الضمان الإجتماعي قبل اللجوء إلى إجراء الملاحقة إخطار :الإعذار.1

.083-08من القانون رقم 46المدین بھا عن طریق إعذار وھذا ما نصت علیھ المادة 

یجب أن یقوم مدیر وكالة ھیئة الضمان الإجتماعي بالتوفیق :التوقیع على الملاحقة.2

.القاضي المختص على كشف المستحقات من أجل أن یقدم إلى 

نجد أن 084-08من القانون 52بالرجوع إلى المادة :التأشیر على الملاحقة.3

المشرع الجزائري منح رئیس المحكمة التي یوجد بدائرة إختصاصھا مكان إقامة 

أیام لیقوم بالتأشیر على الملاحقة ،لتصبح بعد التأشیر علیھا 10المدین في أجل 

معجلة النفاذ بغض النظر عن كافة طرق الطعن و تنفذ طبقا للأحكام الواردة في قانون 

.ریة الخاصة بمجال التنفیذ الجبري الإجراءات المدنیة و الإدا

تبلغ الملاحقة بعد إكتسابھا الصیغة التنفیذیة للمدین أو المكلف بمحضر إستلام :التبلیغ.4

الذي یتم عن طریق موظف عادي أو مدیر الصندوق غیر وذلك بواسطة عون التبلیغ 

1
حیث الإمتیاز بعد تتمتع مستحقات الضمان الإجتماعي بحمایة قانونیة خاصة ،حیث أنھا تأتي في المرتبة الثالثة من -

مستحقات الأجور ومستحقات الخزینة ،أي دیون الضرائب ،وبھذا فقد منح القانون لھیئة الضمان الإجتماعي إمكانیة اللجوء 
إلى عدة وسائل و إجراءات لحمایة حقوقھا ،مثل حق المعارضة على أي إجراء یمكن أن یباشره المدین كالبیع و التنازل أو 

ضمانا لتحصیل المبالغ المستحقة لھیئة الضمان الإجتماعي یجوز "أنھ 83/15من القانون 67المادة ما إلى ذلك حیث تنص 
.لمدیر ھذه الھیئة تقدیم معارضة لدى المؤسسات المصرفیة و المالیة و ذلك في حدود المبالغ المستحقة من المدیر المباشرة 

.ا عن الأموال المستحقة وذلك ما تاریخ إشعارھا وتصبح المذكورة في الفقرة أعلاه مسؤولة مدنیا  و جزائی "
كما یمكن لھیئة الضمان الإجتماعي كذلك أن تمارس جمیع الرھون التحفضیة على الممتلكات العقاریة و المنقولة  
وضمان تحصیلھا إلى جانب حق إجراء القانون العام في ھذا المجال بھدف الحفاظ على حقوقھا إلى جانب حق إجراء كافت 
المتابعات القضائیة و الإجراءات الإحتیاطیة لتحقیق نفس الھدف ،إضافة إلى إمكانیة الإقتطاع المباشر لدیون الضمان 

وعندما یكون الملف مدنیا لھیئة الضمان الإجتماعي یجب على ھیئة "على أنھ 2ف 72الإجتماعي ،حیث تنص المادة 
نقلا عن أحمیة سلیمان ،آلیات ..."لغ المستحقة و دفعھا لھیئة الضمان الضمان المقرضة أن تقوم بالإقتطاع المناسب للمبا

تسویة منازعات العمل ،والضمان الإجتماعي في القانون الجزائري ط الثالثة ،دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائریة 
.210-205ص 2005،

2
.133ص 2008ر و التوزیع ،خلیفة عبد الرحمن ،الوجیز في منازعات الضمان الإجتماعي ،دار النش-

3
.السالف الذكر 08-08من القانون 46المادة -

4
السالف الذكر 08-08من القانون 52المادة -
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صحیح لإحتواء ،الملاحقة على بیانات حول ھویة الموظف أو الشخص المبلغ 

و الشخص الذي إستلم وأخرى متعلقة بالشخص المبلغ لھ و مكان التبلیغ و تاریخھ 

من القانون 56الملاحقة و بعد إستنفاذ كل الإجراءات السابقة یمكن للمدین طبقا للمادة 

یوما إبتداء من تاریخ إستلامھ التبلیغ أمام  30ل القیام بالطعن فیھا في أج081-08رقم 

.2الجھة القضائیة التي قامت بالتأشیر علیھا 

تنفیذ الملاحقة:ثالثا 

بعدما تصبح الملاحقة نھائیة یتم تنفیذھا بنفس الشروط التي ینفذ بھا الحكم القضائي 

القضاء ھو الذي یجعلھا فالأصل في الملاحقة أنھا لیست حكما ولا عملا قضائیا ،بل تأشیرة

:تكتسب قوة الحكم القضائي و بالتالي تنفذ الشروط المتمثلة في 

.أي لم یتم الطعن فیھا في الآجال السالفة الذكر یجب أن تكون الملاحقة نھائیة -1

قابلیة المال المراد التنفیذ علیھ للحجز على الرغم من أن كل أملاك المدین تضمن دینھ -2

بعض الأملاك حتى وإن كانت ملك للمدین لا یجوز الحجز علیھا إلا أن المشرع حدد

.4من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة6363ما ورد في المادة وھذا 

.مجموعة من الصعوباتتعتري التحصیل عن طریق الملاحقةوقد

:من بین العیوب التي تشوب ھذا الإجراء وتحول دون اللجوء إلیھ 

القضاة أحیانا على التأثیر عن الملاحقة ،لأن التصریحات في نظرھم لا إمتناع بعض -

.تعتبر إعترافا بالدین 

أن بعض الجھات القضائیة تشترط في تبلیغ الإنذارات أن یكون عن طریق المحضر -

القضائي في حین أن القانون خول لھیئات الضمان الإجتماعي التبلیغ بواسطة أعوان 

.تابعین لھذه الھیئات 

1
السالف الذكر 08-08من ق 56المادة -
2

.59ھاب كنزة ،مرجع سابق ،صوأ-
3

الإجراءات المدنیة و الإداریة ،ج ر عدد ،یتضمن قانون 2008فیفري 25مؤرخ في 09-08من ق رقم 636المادة -
.2008أبریل 23صادر 21
4

.60ھاب كنزة ،مرجع سابق ص وأ-
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.القضائي صاص ختالإأحیانا یثار مشكل -

من  3211تلقاء أنفسھم لمخالفة حكم المادة یثیر بعض القضاة مشكلة التقادم من -

القانون المدني بعد التأشیر على الملاحقة من طرف القاضي المختص یشترط كاتب 

.2الضبط أن تبلغ قبل إعطائھا الصبغة التنفیذیة

1
م ،المتضمن ق  1975سبتمبر سنة  26الموافق ل 1395المؤرخ في رمضان عام 58-75من الأمر رقم 321المادة -

.المدني المعدل و المتمم
2

.125موزاوي علي مرجع سابق ،ص -
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:الفرع الثاني 

  يالحجز التحفظ

تعریف الحجز التحفظي:أولا

التحفظي یثبت للدائن ولو لم یكن لدیھ حق في التنفیذ الجبري رأي المشرع أن 1الحجز

قبل أن یثبت لھ ھذا الحق لذلك فإن الھدف حمایة الدائن تتطلب أحیانا السماح لھ بتوقیع الحجز 

المباشر من الحجز ھو مجرد المحافظة على أموال المدین وعدم تفاد تصرفات المدین بشأن 

، إنطلاقا من ھذا المبدأ یلزم القانون ھیئات الضمان الإجتماعي الإلتحاق بصفة 2ھذه الأموال

الحجز یأذن فیھ بالحجز و یقدر أساسیة إلى قاضي الأمور المستعجلة كي یصدر أمر بتوقیع

الدین الحاجز تقدیرا مؤقتا كما ھو مقرر قانونا في مجال منازعات الضمان الإجتماعي بحیث 

خول المشرع لھیئات الضمان الإجتماعي اللجوء لحجز ما للمدین لدى الغیر ،فجاءت المادة 

على الأموال المنقولة لتمكین مدیر الھیئة الدائنة من تقدیم معارضة08-08من القانون 61

583أو النقدیة التي یمتلكھا المدین لدى الغیر من غیر الأطراف المنصوص علیھا في المادة 

.من القانون السالف الذكر

إجراءات مباشرة الحجز التحفظي:ثانیا 

حجز ما للمدین الغیر منصوص علیھ برسم ھذا التشریع و الذي یتبع بشأنھ یتمیز

:الواردة في قانون الإجراءات المدنیة ،للخصائص التالیة لأحكام العامة

لإجتماعي توقیفھ إلا من القضاء أنھ حجز ذو طبیعة قضائیة فلا یجوز لھیئة الضمان ا.1

 اء أنھ حجز یتم على جمیع أموال المدین من نقود و منقولات موجودة لدى الغیر بإستثن.2

.المؤسسات المصرفیة و المالیة 

1
الحجز بوجھ عام یتضمن معنى التحفظ على الأموال إذ بواسطتھ تكف ید المحجوز علیھ أو من لدیھ الحق أو الشيء -

المحجوز ،عن التصرف في ذلك المال مما یؤدي إلى بقائھ في متناول الدائن ،الحاجز للحصول على حقھ عن طریق الحجز 
.وما یتلوه من إجراءات 

2
.308،ص 2008شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ،دار الھدي ،الجزائر نبیل صقر ،الوسط في -
3

.،السالف الذكر 08-08من قانون 58المادة -
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وما یلیھا من قانون الإجراءات المدنیة و 6591الحجز الوارد في المادة تطبق بشأنھ .3

الإداریة وعلیھ تقوم مصالح ھیئات الضمان الإجتماعي ،بتقدیم عریضة إفتتاحیة 

.2موقعة من مدیرھا للقاضي المختص إقلیمیا 

:ویجب أن تتضمن العریضة على 

.لعنوان معلومات دقیقة عن المدین و الغیر،الإسم ،اللقب و ا-

معلومات تتعلق بالدین بتحدید مبلغھ و طبیعتھ ،إشتراكات ،زیادات ،تأخیر،غرامات -

.تأخیر 

الإندارات الموجھة للمدین و الإشعار بالوصول التي تكون دلیلا على إمتناعھ عن -

083-08من القانون 46الدفع وفق للمادة 

.من نفس القانون 794في المادة أن لا تكون المبالغ المستحقة قد مسھا التقادم المقرر-

معلومات دقیقة عن الأموال النقدیة و المنقولة المراد الحجز علیھا تحفظیا بتحدیدھا -

.تحدیدا دقیقا 

بالإضافة إلى جمیع الوثائق الممكنة المتوفرة لدى ھیئة الضمان الإجتماعي التي تدعم -

.الطلب 

بعدھا یقوم القاضي بمعالجة العریضة فإذا وجد مسوغا للحجز بتوفر حالة الضرورة 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة بالتأشیر على 6495المنصوص علیھا في المادة 

دلیل العریضة یأمر فیھا حجز ما للمدین لدى الغیر من أموال نقدا أو منقولا الواردة في 

عریضة ھیئة الضمان الإجتماعي بعدم تصرف المحجوز لدیھ في تلك الأموال المحجوزة و 

مان الإجتماعي وإلى الغیر و قد أوجب یبلغ الحجز التحفظي إلى كل من المدین لھیئة الض

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على الدائن 6626المشرع الجزائري في المادة 

1
.السالف الذكر 08-08من قانون 659المادة -
2

.كاشیدة بادیس ،مرجع سابق -
3

.السالف الذكر 08-08من قانون 46أنظر المادة -
.السالف الذكر 08-08من قانون 79المادة أنظر المادة-4
5

.من قانون إجراءات المدنیة و الإداریة 649المادة -
6

.كاشیدة بادیس ،مرجع سابق -
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یوما من )15(الحاجز أن یرفع الدعوي تثبیت الحجز أمام قاضي الموضوع في أجل أقصاه

.تاریخ صدور أمر الحجز إذا كان الحجز و الإجراءات التالیة باطلین
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:الفرع الثالث

.التحصیل عن طریق الأوامر القضائیة 

تعریف التحصیل عن طریق الأوامر القضائیة:أولا 

إن قتضاء الھیئة لدیونھا بواسطة دعوي لأن الأصل في إستصدار الحكم أو سند 

تنفیذي ھو اللجوء إلى قواعد الشریعة العامة ،التي تتمثل في إجراءات من رغم الدعوي و 

.1إلخ مما یتضمن حقوق المتقاضین في الدفاع عن حقوقھم ......تكلیف بالحضور 

خلافا للقواعد "جراءات المدنیة التي تنص على من قانون الإ1742وھذا طبقا للمادة 

العامة في رفع الدعوي أمام جھات القضاء المختصة یجوز أن تتبع الأحكام الواردة في ھذا 

".الباب عند المطالبة بدین من النقود ثابت الكتابة و حال الأداء ومعین المقدار 

تمكین الدائن من تحصیل دیونھ وبعد التحصیل بأوامر الأداء من التدابیر الإستعجالیة ل

083-08من القانون 66دون الحاجة إلى إتباع إجراءات رفع دعوي قضائیة طبقا للمادة 

ویتم اللجوء إلیھ بعد نفاذ الإجراءات الخاصة مع توفیر الشروط الأساسیة لإستعمال أمر 

.الأداء

طریق الأوامر القضائیة عن إجراءات التحصیل :ثانیا 

:و تتجلى في مایلي 

ثبوت الدین بالكتابة ،فالدین المتعلق بالتحصیل ثابت ،بالتصریحات التي یعدھا -

المستخدم بنفسھ أو بقوة القانون في حالة عدم التصریح بھا أو بموجب تقریر مراقب 

.معتمد و مخلف 

.أن یكون حال الأداء و ھذا بعد إثبات إنذار المدین وإستنفاذ آجال الطعن -

یكون معین المقدار لنفي الجھالة و اللبس عن الدین مع ضرورة تقدیم وثائق أن-

كشف تفصیلي بالدین ،التصریح الشھري ،أو الفصلي :الثبوتیة لھذا الدین على غرار 

1
.25عرعار سامیة ،مرجع سابق ،ص -
2

.من قانون ،إجراءات ، المدنیة ،السالف الذكر 174المادة -
3

.الذكر السالف 08-08من القانون 66المادة -
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و السنوي بإعتبار ھذه التصریحات تعتبر إقرار من صاحب العمل المكلف لمدیونیتھ 

.1تجاه صندوق الضمان الإجتماعي 

ھ یتوجب على ھیئات الضمان الإجتماعي إتباع إجراءات معینة تتجلى في إعداد وعلی

الھیئات لعریضة تتضمن البیانات الرئیسة المتعلقة بالمدین و طبیعة مقدار الدین المطالب بھ 

أو أسباب إستحقاقھ ،وتقدیم ھذه العریضة إلى رئیس محكمة موصي المدعي علیھ أو المدین 

علیھا في لى إقناع رئیس المحكمة الذي یؤشرثبوتیة التي تساعد عمرفقة بجمیع وثائق ال

داع الطلب و یتم تبلیغ المدین الذي بإمكانھ الإعتراض على یظرف خمسة أیام من تاریخ إ

أمر الأداء بالصیغة التنفیذیة لتنفیذه كأي حكم قضائي ،خلال سنة من صدوره و إلا أصبح 

.2باطلا

1
.103فتاحین فاتحة ،مرجع سابق ،ص -

.104فتاحین فاتحة ،مرجع سابق ،ص -2
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  :خاتمة                                               

عبر  نظام الضمان الاجتماعيعلي إصلاح1983الجزائري منذ سنة لقد عمل المشرع

تھدد المواطن الجزائريجا تغطیة المخاطر التي من مفي جمیع القطاع كما وسع توحیده

أتضمن إلي جانب التأمینات 

،التقاعد،البطالة ،وذالك )حوادث العمل والأمراض المھنیة (الاجتماعیة المخاطر المھنیة 

.بغض النظر عن قطاع النشاط الذي ینتمي إلیھ 

ویتم تمویل نفقات الضمان الاجتماعي إعتمادا علي قسط إشتراك إجباري علي ذمة 

،معدا مستثني بنص كفئة من المجاھدین اصحاب العمل وكذ المستفیدین من مزایا ھذا القانون 

والمعوقین الذین لا یمارسزن أي نشاط  ، مھني والمستفیدین من نضام دعم الدولة لفائدة 

حیث تتولي الدولة دفع قسط الإشتراك بدلا منھم ، لمعوزة والطلبة ،الفئات المحرومة ، وا

الأرباح (وكما ان لھیئة الضمان الاجتماعي موارد مستقلة یترتب عن ذالك ، تحملل نفقاتھا 

.وكامل المسؤلیات القانونیة الناتجة عن مباشرة نشاطاتھا )والخسائر 

ام یمارس نشاطا إجتماعیا عاما عن طریق وعلي الرغم من أنھا تتكفل بتسییر مرفق ع

إلا أنھا لا تتمتع بصلاحیات المرافق العامة التقلیدیة في تقدیم خدمات إجتماعیة عامة ، 

علاقاتھا ، خاصة فیما یتعلق بتحصیل دیونھا ، فصنادیق الضمان الإجتماعي لایمكنھا 

ثلا والمرافق العمومیة إستعمال الإجراءات القانونیة التي تستعملھا مصالح الضرائب ، م

الأجري كاصدار سندات تنفیدیة للتحصیل الجبري ، فقد اقر لھا القانون طرقا خاصة 

:لتحصیل ھذه الدیون والمتمثلة أساسا في 

مصالح الضرائبالتحصیل عن طریق 1

الملاحقة 2

المعارضة علي الحسابات الجاریة البریدیة والبنكیة 3
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الضمان الاجتماعي قبل اللجوء إلي تطبیق الطرق السالفة الذكر ،او ویتعین علي ھیئة 

اي دعوي او متابعة ، إعدار المدین وإستنفاد الطرق الودیة للتحصیل الدیون المستحقة

الملغي ، 15-83علق باشتراكات الضمان الاجتماعي فعلي خلاف القانون رقم فیما یتو

عدل في الأجل الممنوح للمدین من 08-08ن رقم نجد ان المشرع الجزائري بموجب القانو

اجل تسویة وضعیتھ اتجاه ھیئة الضمان الاجتماعي الذي كان محددا في السابق بعشرین 

یوما ،أما عن إجراءات )30(یوما ،ثم أصبح بموجب التعدیل الجدید محدد بثلاثین )20(

اصة الواردة في القانون تحصیل الاشتراكات فقد قام بتوسیعھا  إلي جانب الإجراءات الخ

.القدیم إجراء جدید یتمثل في الاقتطاع في القروض 

لكن رغم الإصلاحات التي قام بھا المشرع الجزائري إلا إن الضمان الاجتماعي مازال 

یواجھ عدة عراقیل لا تسمح لھ أو لا تمكنھ من الوصول إلي تحقیق أھدافھ من بینھا ارتفاع 

ض الأدویة،وكذا ارتفاع نسبة حوادث العمل والأمراض المھنیة بالرغم السریع لفاتورة تعوی

من التدابیر المتخذة من الحكومة لمواجھة ھذه الظاھرة ،وھذا ما یؤدي إلي تھدید التوازن 

المالي لصنادیق التأمینات الاجتماعیة ،لذا علي المشرع عند قیامھ بالتعدیلات وإصداره 

لمجال أن یراعي بعض المسائل من بینھا ضرورة لمختلف النصوص التي تنضم ھذا ا

اشتراط شھادة الانتساب وشھادة دفع المستحقات الخاصة بالضمان الاجتماعي من اجل 

التمكن من الحصول علي السجل التجاري وھذا من اجل ضمان انتساب أصحاب العمل 

ین ھیاكل للضمان الاجتماعي وان یقوموا بتسدید اشتراكاتھم بالإضافة إلي ضرورة تحس

الاستقبال والعمل علي تقریبھا من أصحاب العمل ،وكذا العمل علي نشر الوعي بكافة الطرق 

.لتجنیب تھرب المكلفین من أداء التزاماتھم

بالاشتراكات كالغرامات كما یتعین علیھ إعادة النظر في الجزاءات المالیة المتعلقة 

لأن قیمتھا رمزیة وزھیدة جدا وھذا ما لا یسمح لھا المفروضة في حالة التأخیر في تسدیدھا ،

بتحقیق الھدف المتمثل في تحقیق التوازن المالي لذا یجب علي المشرع تكیفھا علي أساس 

جنح معاقب علیھا جزائیا بالحبس حتى یضفي علیھا طابع الصرامة والردع لضمان فاعلیة 

قات والسندات التنفیذیة في وقت قصیر ھذا الإجراء ،والسعي لإیجاد طرق كفیلة لتنفیذ الملاح
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إلي جانب ضرورة إدخال إمكانیة الطعن في قرار رفض تأشیر الوالي علي جدول الدین 

.المقدم لھ من طرف ھیئة الضمان الاجتماعي وذالك أمام  الجھات القضائیة المختصة 

لمستحقة عن الرقابة علي تحصیل الاشتراكات ابالإضافة لذالك لبد من تفعیل آلیات

طریق منح صلاحیات أوسع لأعوان المراقبة ،وكذا ربط شبكة الإنترانت بین مختلف 

المصالح التي تساعد ھیأت الضمان الاجتماعي في التحصیل مثل مصالح السجل التجاري و 

العمومیة و الھیأةمنھا أو الجھویة و الولائیةالضرائب،وكذا مختلف الغرف سواء إدارة

علي  ستخدمین، وكذالك یتعینتمنح و تراقب المشاریع التي استفاد منھا المالتيالإداریة

المشرع الجزائري وضع وسائل اكثر نجاعة فیما یتعلق بعملیة التنفیذ ،أین تجد ھیئات 

الضمان الإجتماعي نفسھا بعد إنجازھا وإتمامھا مختلف الإجرءات ، التي خولھا لھا القانون 

عملیة التنفیذ تعترض السندات والاجكام الصادرة لفائدتھا ، تواجھ مشاكل وصعبات أثناء 

كإشتراط ،فمن بین العراقیل التي تحول دون تنفیذھا تلك الموجودة لدي المحضر القضائي

التنفیذ ھذا الأخیر لمصاریف التنفیذ ،قبل مباشرة إجراءات التفیذ  وغالبا ما تنتھي إجراءات 

لصندوق نفسھا ملزمة بدفع مصاریف دون حصولھا بمحضر عدم التنفیذ ، وتجد مصالح ا

.علي دیونھا الأمر الذي أدي الي وجود العدید من الملاحقات دون تنفیذ
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2003محمد حسین قاسیم، قانون التأمین الاجتماعي، دار الجامعة الجدیدة الاسكندریة، )07

الرسائل و المذكرات الجامعیة
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یل شھادة الماجستر في العلوم القانونیة، تخصص قانون الاعمال، الاجتماعي، مذكرة لن

2010-2009،باتنة ،كلیة الحقوقجامعة الحاج لخضر
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2008إجازة المدرسة العلیا للقضاء،

،طروق التحصیل الجبریة و المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي عوسات تكلیت)03
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2010-2009كلیة الحقوقالجزائر

فتاحین فتیحة، النظام القانوني لھیئات الضمان الاجتماعي، مذكرة ماجستر في إطار )04
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2007كلیة الحقوق،عمال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،القانون، فرع قانون الا

مذكرات الماستر-3

اونیس راشدي، المنازعة العامة في مجال الضمان الاجتماعي في التشریع الجزائري، )01

مذكرة لنیل شھادة الماسترفي القانون، تخصص قانون عام ، كلیة الحقوق و العلوم 

2014قالمة،1945ماي 8السیاسیة، جامعة 
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شھادة الماستر في القانون ،تخصص القانون الاجتماعي، جامعة مولود معمري، تیزي 

2015كلیةالحقوق والعلوم السیاسیةوزو

النصوص القانونیة

النصوص التشریعیة

، 1975ستمبر  26ھـ، الموافق ل 1345مؤرخ في رمضان عام 77/58أمر رقم)01

متممالمتضمن القانون المدني معدل و 

:ج ر)متعلق بالتأمینات الاجتماعیة 1983یولیو 2مؤرخ في  83/11قم قانون ر)02

یونیو 5مؤرخ في 08-11، معدل ومتمم بالقانون 1983یولیو 3الصادرة بتاریخ 28

2011یونیو 08تاریخ الصادرة ب32:ج ر2011

ج بحوادث العمل والامراض المھنیة متعلق 1983یولیو 2مؤرخ في 83/13قانون)03

الصادرة 2:4ج ر،1996یولیو 6المؤرخ في 19-96، معدل و متمم بالامر رقم 28:ر

1996یولیو 07بتاریخ 

الضمان مكلفین في مجال متعلق بإلتزامات ال1983یولیو 2مؤرخ في 83/14قانون رقم)04

17-04، معدل و متمم بالقانون رقم 1983یولیو 3صادرة بتاریخ 28:ج رالاجتماعي

 2004نوفمبر  13صادر بتاریخ 72:ج ر 2004نوفمبر  10المؤرخ في 
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المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان 1983یولیو 2مؤرخ في 83/15قانون)05

10-99، معدل متمم بالقانون رقم 1983یولیو 3، الصادرة بتاریخ 28:الاجتماعي،ج ر

 1999نوفمبر  14،الصادرة بتاریخ 80:ج ر1999نوفمبر  11المؤرخ في 

، المتعلق بإستقلالیة المؤسسات1988-01-12المؤرخ في 88/01قانون)06

صادرة 17:المتعلق بعلاقات العمل، ج ر1990أبریل 21مؤرخ في 90/11قانون رقم)07

، ج 1996جوان 9المؤرخ في 21-96ومتمم بالامر رقم ، معدل1990أبریل 25بتاریخ 

1996یولیو10صادر بتاریخ 43:ر

، الذي یحدد نسبة الشتراك في 1994مایو 26مؤرخ في 94/12مرسوم تشریعي رقم)08

، معدل و متمم بالقانون 1994یونیو 01صادرة بتاریخ 34:الضمان الاجتماعي،ج ر

:ر،ج1999مارس 22المؤرخ في 99/04رقم 1999مارس 24صادر بتاریخ 20

1998، الذي یتضمن قانون المالیة 1997دیسمبر 31المؤرخ في 97/02قانون رقم)09

، یتضمن قانون الاجراءات المدنیة و 2008فیفري 25مؤرخ في 08/09قانون رقم)10

:الاداریة ج ر 208ابریل23صادرة في 21

المتعلق بالمنازعات الضمان ، |2008مارس 02مؤرخ في 08-08قانون رقم )11

:الاجتماعي، ج ر 2008مارس 02صادرة بتاریخ 11

میةالنصوص التنظی

ات الاجتماعیة ، یحدد محتوى الخدم1982مایو 15مؤرخ في 82/179مرسوم رقم)01

، معدل و متمم بالمرسوم التنفیذي 1982مایو 18صادرة20ج ر عدد وكیفیة تمویلیھا 

1996فبرایر 03المؤرخ في  96/74رقم

یحدد قائمة العمال المشبھین بالاجراء في 1985فبرایر 09مؤرخ في 85/33مرسوم رقم)02

دل و متمم ، مع1985فبرایر 24صادرة بتاریخ 09مجال الضمان الاجتماعي، ج ر عدد 

صادر بتاریخ 52، ج ر عدد 1992یولیو 06مؤرخ في 92/274بالمرسوم التنفیذي رقم

1992یولیو 08

، متعلق بالضمان الاجتماعي 1985مؤرخ في فبرایر 85/35مرسوم تنفیذي رقم)03

24صادر بتاریخ 09للاشخاص غیر الاجراء للذین یمارسون عملا مھنیا، ج ر عدد 

نوفمبر  30المؤرخ في 434-96، معدل و متمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1985فبرایر 

 1996بر دیسم01صادر بتاریخ 74، ج ر عدد 1996

، یتضمن الوضع القانوني لصنادیق 1992ینایر 4مؤرخ في 92/07مرسوم تنفیذي رقم)04

صادرة 02الضمان الاجتماعي و التنظیم الاداري و المالي لضمان الاجتماعي، ج ر عدد 

فبرایر 06المؤرخ في 69-05معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1992ینایر  08في 

، المحدد لاشكال الاعمال الصحیة و الاجتماعیة لھیئات الضمان الاجتماعي، ج ر 2005

2005فبرایر 09صادرة بتاریخ 11عدد 
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19صادرة بتاریخ33، ج ر عدد 1993مایو 15مؤرخ في 93/119مرسوم تنفیذي رقم)06

1993مایو 

21، صادر بتاریخ 1994دیسمبر 12المؤرخ في 94/437المرسوم التنفیذي رقم)07

، الذي 1985فبرایر 09المؤرخ في 34-85،یعدل ویتمم المرسوم رقم 1994دیسمبر 

الاجتماعي لأصناف خاصة من المؤمن لھم إجتماعيیحدد إشتراكات الضمان 
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صادرة 67الوطني لتحصیل إشتراكات الضمان الاجتماعي و تنظیمھ و سیره، ج ر عدد 

2006أكتوبر 28بتاریخ 

الفرنسیةاللغةلكتب ا:ثانیا

. Grantiguillot, droits social,manuels d’expertise comptable,20091
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24...................................طرق تحصیل اشتراكات الضمان الإجتماعي:الفصل الثاني 

25......................الطرق العادیة لتحصیل إشتراكات الضمان الإجتماعي:المبحث الأول 

25....................................دفع اشتراكات صندوق الضمان الإجتماعي:المطلب الأول 

25......................الإشتراكات الواجب دفعھا لصنادیق الضمان الأجتماعي:الفرع الأول 

26...............................................................................التصریح بالنشاط:أولا 

  27....................لإجتماعيأساس الإشتراكات الواجب دفعھا في صنادیق الضمان ا:ثانیا 

30.................الإجتماعينسب إشتراكات  اواجب دفعھا لصنادیق الضمان :الفرع الثاني 

30..............................................................نسب إشتراكات العمال الأجراء:أولا  
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31..............................................................نسب إشتراكات الفئات الخاصة:ثانیا 

33.......................لتحصیل إشتراكات الضمان الإجتماعيالطرق الودیة:المطلب الثاني 

34...................................................................................الإندار:الفرع الأول 

34....................................................قبل المتابعة القضائیةاخر اندار:الفرع الثاني 

35............................التحصیل الجبري لإشتراكات الضمان الإجتماعي:بحث الثاني الم

35....................التحصیل عن طریق إدارة الضرائب والمؤسسات المالیة:المطلب الأول 

36..............................................إدارة الضرائبالتحصیل عن طریق :الفرع الأول 

37........................................................................اعداد كشف المستحقات:أولا 

38..................................................تأشیر كسف المستحقات من طرف الوالي:ثانیا 

38.........................................................................تنفیذ كشف المستحقات: ثالثا 

39..........................................سات المالیةالتحصیل عن طریق المؤس:الفرع الثاني 

39........................................المقصود بالتحصیل عن طریق المؤسسات المالیة:أولا 

39............................................شروط التحصیل عن طریق المؤسسات المالیة:ثانیا 

40.........................................ت المالیةإجراءات التحصیل عن طریق المؤسسا: ثالثا 

  41.....................................................ءطریق القضاالتحصیل عن :المطلب الثاني 

42................................................................................الملاحقة:الفرع الأول 

42...............................................................................تعریف الملاحقة:أولا 

43...................................................الملاحقةإجراءات التحصیل عن طریق :ثانیا 

44...................................................................................تنفیذ الملاحقة: ثالثا 
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46.......................................................................التحفظيالحجز:الفرع الثاني 

46........................................................................تعریف الحجز التحفظي:أولا 

  46...........................................................تحفظيإجراءات مباشرة الحجز ال:ثانیا 

48...........................................وامر القضائیةالتحصیل عن طریق الأ:الفرع الثالث

48............................................یق الأوامر القضائیةتعریف التحصیل عن طر:أولا 

48........................................القضائیةالأوامر اءات التحصیل عن طریق إجر:ثانیا 

50.................................................................................................:  خاتمة

53.......................................................................................:قائمة المراجع 

57................................................................................................:فھرس 


